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إن كان هناك من نشكره فھو الله عز و جل الذي أنعم علینا بنعمة العلم ووفقنا فیما وصلنا  

 إلیه و كان عونا لنا في بلوغ ثمرة العلم الدءوب فنحمده الله و نشكره

 ثم جزیل الشكر لمن قدم لي ید العون بأسلوب أو بآخر و أخص بالذكر : 

المؤطرة بن زازا منصوریة لما منحتني من جھد ووقت و توجیھات و إرشادات الأستاذة 

 و دعم لانجاز هذا البحث

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى موظفي البنك الوطني الجزائري وكالة مستغانم على مدهم 

 لي ید العون 

 أشكر أفراد عائلتي على مساندتھم لي طوال المشوار الدراسي

قریب أو من بعید في إنجاز هذا العمل و لو بكلمة طیبة  و أشكر كل من ساهم من  

 إلى كل من علمني حرفا من العلم فأنا له شاكر 

 و في الأخیر نسأل الله عز وجل أن یجعلنا ممن یكثر ذكره فینال فضله و یحفظ أمره

 و أن یغمر قلوبنا بمحبته و رضاه
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یحوز على رضاكم   أقدم لكم هذا البحث وأتمنى أن  
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 المقدمة العامة                                                                                     

رغم الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر التي بادرت بھا منذ أواخر الثمانینات فإن 

أمام هذه  الوضعیة لابد من التساؤل عن الأسباب   الإنعاش الاقتصادي یبقى بطيء نسبیا.و

خاصة.في حین أن  الأساسیة لعدم كفاءة الھیاكل الاقتصادیة و المالیة و البنكیة بصفة 

البنوك الجزائریة تتمیز بالبیروقراطیة الإداریة و نقص الكفاءات كما أن معظمھا عاجزة 

و العجز یرجع إلى طریقة تمویل البنوك .و بما أن النظام المصرفي یعتبر وسیطا مالیا و  

  أداة لتطبیق السیاسة الاقتصادیة ,فقد عرفت الإصلاحات في هذا القطاع ظھور العدید من

التشریعات و لاشك أن البنوك بطبیعة نشاطھا تستلزم مراقبة مستمرة و تحكم جید في  

المخاطر , غیر أن الاهتمام المعطى لوظیفة المراقبة لازال حدیث في الجزائر و ذلك  

بسبب الإصلاح الاقتصادي .و بناءا على ذلك فالھدف المنتظر من تقنیة المراجعة في 

ل المخاطر البنكیة بشكل یسمح بالتنبؤ و الكشف للأخطاء  البنوك هو ضمان التحكم في ك

و الانحرافات المحتملة و قد یفرض هذا التحكم إلى إعادة النظر في التنظیم الداخلي و  

 كذلك نظام المعلومات المستخدم في البنوك. 

و یمكن القول أن هذا الھدف لا أثر له في الأجھزة البنكیة الجزائریة و على إثر ذلك و مع 

تطبیق فعلي للرقابة و المراجعة یستعید الاقتصاد ثقته في المنشآت المصرفیة ,من خلال 

 تحكم أكثر في المخاطر, و على ضوء ما تقدم فإن الإشكال المطروح في هذه الدراسة :

كیف یمكن لتقنیة المراجعة التحسین من استغلال البنوك الجزائریة لمواردها؟,و التحكم 

جهها؟ في المخاطر التي توا  

و من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة سنحاول الكشف عن مدى صحة فرضیات  

 هذا البحث و التي تتمثل فیما یلي :  

_یرجع فشل الإصلاحات الاقتصادیة في القطاع المصرفي إلى عدم فعالیة التسییر داخل 

 البنوك و الذي ینتج عن عدم كفاءة أنظمة الرقابة و المعلومات فیھا 

بد من الاستجابة و التقبل الكلي للمراجعة من قبل البنوك حتى یكون عمل المراجع  _لا

 دقیق و فعال و غیر مشوه 

_التحدید و التقدیر الصحیح للمخاطر المحیطة بالبنك یمثل أساس التدقیق في العملیات  

 البنكیة  

على إثر ذلك   فالتسییر الجید له محددات و أهمھا المدخلات المتمثلة في نظام المعلومات

توجھت الدراسة إلى كل ما یعطي للمعلومة :الصحة ,الدقة,الشفافیة,الوضوح و اتضح أن  

 المراقبة الداخلیة و المراجعة تسعیان لتحقیق ذلك  
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و علیه فمكانة المراجعة مھمة إذا نظرنا إلى الشفافیة و الوضوح المطلوبین في 

المؤسسات الاقتصادیة, فالمعروف أن المعلومة الصحیحة تعتبر ثروة في ظل المنافسة  إذ  

تؤدي إلى قرارات و استراتیجیات مناسبة حتما .أما تطبیق تقنیة المراجعة فسیكون  أنھا

على القطاع البنكي الذي نعتبره من القطاعات الإستراتیجیة في الاقتصاد الوطني,فھو  

 یفتقد تدریجیا إلى السیطرة و التحكم في المخاطر المحیطة به. 

إحدى البنوك الجزائریة بغیة توضیح   و سنحاول بقدر الإمكان تنفیذ مھام المراجعة في

 أهمیتھا في تحسین الأوضاع الحالیة في البنوك. 

و بناءا على ما سبق اتضحت أبعاد الدراسة و كذا حدود تطبیقھا و بغرض الإجابة على  

الإشكالیة المطروحة سیعتمد هذا البحث على كل من المنھجین الوصفي و التحلیلي و كذا  

ستنتاج ,كما تم تقسیمه إلى الفصول التالیة : أسلوبي الاستقراء و الا  

_الفصل الأول و یتمثل في تطبیقات المراجعة و كیفیة تنفیذها وفق خطوات و منھجیة  

 علمیة تستند على وسائل و تقنیات متقدمة. 

_الفصل الثاني و هو حوصلة لمحتوى و أهداف الإصلاحات في القطاع المصرفي كما تم  

الإداریة و التنظیمیة للقطاع, عرض أهم مكونات الأجھزة   

_الفصل الثالث و الرابع خصصناهم في هذه الدراسة للمراجعة البنكیة كمفاهیم و خطوات  

و خصائص كما تم تحدید أهم المخاطر التي تتحملھا البنوك من محیطھا الداخلي و  

 الخارجي خاصة منھا المتعلقة بمنح القروض.     
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الأول: عمومیات حول الفصل 

 التدقیق المحاسبي



 تمهید                                                                                              

أخذت مھنة التدقیق حیزا كبیرا من الاهتمام في وقتنا الحالي نظرا لما لھا من دور كبیر  

على العدید من المستویات , فعلى الرغم من أنه حتى وقت قریب كان ینظر إلیھا على  

أنھا مھنة تكتسب بالتمرن فقط ,إلا أنھا و بحكم تشعبھا كنتیجة لتوسع النشاط الاقتصادي و  

ات تزایدت الحاجة إلیھا , و كان لابد من إطار نظري یحكمھا ,  كبر حجم المؤسس

فأصدرت مختلف الھیئات الحكومیة و المھنیة و الأكادیمیة  جملة من المفاهیم و الأهداف  

 و المعاییر محاولة منھا حصر الجانب النظري فیھا  

و تبویب   یبدأ عمل المدقق من حیث ینتھي عمل المحاسب فبعد انتھاء المحاسب من تجمیع

و تسجیل المعلومات المتعلقة بالعملیات الناتجة عن نشاط المؤسسة یأتي دور المدقق في 

 الحكم على مدى سلامة هذه المعلومات و خلوها من الأخطاء و ربما التلاعبات 

 و سوف نتناول في هذا الفصل :

المبحث الأول: الإطار النظري للتدقیق المحاسبي      

دئ التدقیق المحاسبي و المراجعة و أنواعه  المبحث الثاني: مبا    

المبحث الثالث: معاییر التدقیق و المراجعة و شروط مدقق الحسابات      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الأول                                               عمومیات حول التدقیق المحاسبي 

 المبحث الأول :الإطار النظري للتدقیق المحاسبي 

تعتبر مھنة التدقیق بمثابة المرحلة النھائیة في مجال الدراسات المحاسبیة , فمن یزاول  

مھنة التدقیق یجب أن یكون ملما بالمبادئ و القواعد و الأساسات و الإجراءات المحاسبیة  

بطریقة سلیمة و متجانسة من فترة مالیة لأخرى و الغرض من قیامه بالتدقیق هو إعداد 

یه المھني و المحاید في القوائم المالیة كوحدة واحدة , یوضع تحت تقریر یتضمن رأ

 تصرف مستخدمي هذه القوائم  

المطلب الأول: التعاریف المختلفة للتدقیق المحاسبي    

لقد تعددت الجوانب التي تم التطرق إلیھا في تعاریف التدقیق و هذا باختلاف الھیئات و  

الشكلي بین هذه المفاهیم إلا أنھا تصب في  الأطراف الصادرة عنھا و رغم الاختلاف  

 نفس الھدف , و نذكر أهم التعاریف فیما یلي : 

_ جاء تعریف جمعیة المحاسبة الأمریكیة للتدقیق كما یلي :" التدقیق هو عملیة منظمة  1

و منھجیة لجمع و تقییم الأدلة و القرائن بشكل موضوعي ,التي تتعلق بنتائج الأنشطة و  

الأحداث الاقتصادیة , و ذلك لتحدید مدى التوافق و التطابق بین هذه النتائج و المعاییر  
 المقررة , و تبلیغ الأطراف المعنیة بنتائج المراجعة ")1( 

_التدقیق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلیة و البیانات و المستندات و الحسابات و الدفاتر  2

ما بقصد الخروج برأي فني محاید عن مدى دلالة  الخاصة بالمشروع فحصا اقتصادیا منظ

القوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في نھایة فترة زمنیة معلومة و مدى 

 تصویرها لنتائج أعماله من ربح و خسارة عن تلك الفترة  

_بناء على تعریف مصف الخبراء المحاسبیین و المحاسبیین المعتمدین الفرنسي فإن  3

فحص من مھني مؤهل و مستقل لإبداء رأي حول إنتظام و مصداقیة المیزانیة و  التدقیق 

 جدول حسابات النتائج لمؤسسة ما)2(  

 

)1(_ولیام توماس ,أمرسون هنكي , تعریب و مراجعة أحمد حامد حجاج,كمال الدین سعید ,المراجعة بین  

   18, ص 1997,النظریة و التطبیق ,الكتاب الأول ,دار المریخ للنشر,السعودیة  
(2) BERNARD GERMOND ,Audit  Financier- Guide pour l’audit de l’information 

financiére des entreprises ,1ere édition ,Dunod, Paris , 1991, p28  
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للتدقیق على أنه:   BONNAULT et GERMOND   4 جاء تعریف _  

" اختبار تقني صارم و بناء بأسلوب منظم من طرف مھني مؤهل و مستقل بغیة اعطاء  

ة المعلومات المالیة المقدمة من طرف المؤسسة , و على  رأي معلل على نوعیة و مصداقی

ه مدى احترام القواعد و القوانین و المبادئ المحاسبیة المعمول بھا في مدى تمثیل هذ
 المعلومات للصورة الصادقة و للوضعیة المالیة و نتائج المؤسسة " )1( 

_من خلال التعریف الذي ورد في قائمة المفاهیم الأساسیة للتدقیق الصادر عن جمعیة  5

 المحاسبة الأمریكیة یمكن تحدید ماهیة تدقیق الحسابات في النقاط التالیة: 

_تدقیق الحسابات عملیة منتظمة و یعني ذلك أن الفحص الذي یقوم به المدقق       

یعتمد على التخطیط المسبق و المتمثل في برنامج التدقیق المعد قبل البدء في عملیة  

 التدقیق  

_تمثل أدلة الإثبات الأداة الأساسیة الدالة على الأحداث الاقتصادیة لتقییمھا       

 بصورة موضوعیة  

_یمثل الحكم الشخصي للمدقق دورا أساسیا في إجراء التطابق بین العناصر       

محل الفحص و المعاییر الموضوعة , و تحدید ماهیة الأخطاء الجوهریة في  

 التقاریر الحالیة  

_التدقیق علم یتمثل في مجموعة من المبادئ و المعاییر و القواعد و الأسالیب 6

حص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلیة و البیانات  التي یمكن بواسطتھا القیام بف

المثبتة في الدفاتر و السجلات و القوائم المالیة للمشروع بھدف إبداء رأي فني محاید  

 في تعبییر القوائم المالیة الختامیة عن نتیجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة 

التعریف الشامل للتدقیق و  من التعاریف السابقة یمكن استخلاص  التعریف الشامل :

هو أن التدقیق هو فحص انتقادي فني محاید من أجل إبداء رأي في شكل تقریر 

حول المعلومات المالیة لأي مؤسسة بغض النظر عن هدفھا سواء كان الھدف 

تجاري ربحي أو غیر ذلك و عن حجمھا أو شكلھا القانوني خلال نھایة فترة زمنیة  

 معینة و بالتالي یشمل التدقیق العناصر التالیة : )2(    

و هو فحص المستندات و السجلات و الدفاتر الخاصة بالمؤسسة للتأكد من الفحص:

صحة و سلامة العملیات التي تم تسجیلھا ,تحلیلھا, تبویبھا ,أي فحص القیاس  

 المحاسبي )الكمي,النقدي(  

 
(1)LIONNEL.C ET GERARD.V , Audit et control interne-aspects financiers, 

Opérationnels et stratégiques, Dalloze , Paris, 1992,p21  

 )2(أحمد حلمي جمعة ,المدخل الحدیث لتدقیق الحسابات ,دار صفاء للنشر و التوزیع ,عمان ,2000, ص 11-10
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یقصد به الحكم على مدى صلاحیة نتائج الأنظمة الفرعیة للنظام   التحقیق:

الإداري كأداة للتعبیر السلیم لواقع المؤسسة و على مدى تمثیل المركز المالي  

عینة  للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة في فترة زمنیة م  

إن الفحص و التحقیق وظیفتان مترابطتان إذ تمكنا المدقق من إبداء رأیه و     

 ذلك من خلال صورة عادلة لنتیجة المؤسسة و مركزها المالي  

یقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقیق في شكل تقریر كتابي یقدم الى   التقریر:

نستطیع أن نقول بأن  الأطراف المعنیة سواء كانت داخل أو خارج المؤسسة و 

 التقریر هو العملیة الأخیرة من التدقیق و ثمرته   

التطور التاریخي للتدقیق المحاسبي أهمیته و أهدافه المطلب الثاني:      

 أولا:التطور التاریخي للتدقیق و المراجعة 

تستمد مھنة التدقیق نشأتھا من حاجة الإنسان إلى التحقق من صحة البیانات    

التي یعتمد علیھا في اتخاذ قراراته و التأكد من مطابقة البیانات للواقع ,  المحاسبیة 

و قد ظھرت هذه الحاجة أولا لدى الحكومات , حیث تدل الوثائق التاریخیة على  

أن حكومات قدماء المصریین و الیونان كانت تستخدم المدققین للتأكد من صحة 

لى القیود المثبتة بالدفاتر والحسابات العامة , و كان المدقق وقتھا یستمع إ مشتقة      

Auditمن الكلمة اللاتینیة  السجلات للوقوف على مدى صحتھا و كذا كلمة تدقیق   

(1) AUDINE و التي معناها یستمع    

 _الفترة من العصر القدیم حتى سنة 1500م :

ما یعرف عن المحاسبة في هذه الفترة أنھا كانت مقتصرة على الوحدات الحكومیة و كذا  

المشروعات العائلیة , و كان الھدف من خلالھا هو الوصول إلى الدقة , و منع حدوث أي  

تلاعب أو غش بالدفاتر المحاسبیة )2( و كان المدقق خلال هذه الفترة یكتفي بالاستماع 

تتلى علیه , على أن یقف على مدى صحة هذه المعلومات بناءً على  للحسابات التي كانت 

 تجربته 

 

 

)1(خالد أمین عبد الله ,علم تدقیق الحسابات )الناحیة النظریة و العلمیة( ,الطبعة الأولى ,دار وائل للنشر  

   18-17,ص 2000,الأردن, 

 )2(إدریس عبد السلام لشتیوي , المراجعة معاییر و إجراءات ,الطبعة الرابعة ,دار النھضة العربیة ,لبنان , 1996,ص 16  
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 _الفترة من 1500م حتى 1850م:

لم یتغیر هدف التدقیق خلال هذه الفترة عن الفترة السابقة إذ اقتصر على اكتشاف الغش و  

ر في الدفاتر المحاسبیة غیر أنھا شھدت ما یسمى بانفصال الملكیة, و  التلاعب و التزوی

 هو ما زاد من الحاجة إلى المدققین , و رغم ذلك بقیت ممارسة التدقیق بصفة تفصیلیة  

 _الفترة من 1850م حتى 1905م:

شھدت هذه الفترة ظھور شركات المساهمة الكبیرة تزامنا مع الثورة الصناعیة في المملكة  

المتحدة و بالتالي الانفصال التام بین الملاك و الإدارة , ما زاد من إلحاح  المساهمین في  

ت الطلب على المدققین حفاظا على أموالھم المستثمرة , و عزز ذلك صدور قانون الشركا

, الذي أوجب على الشركات المساهمة تدقیق حساباتھا من قبل  1862البریطاني سنة 
 مدقق مستقل )1( 

 _الفترة من 1905م إلى یومنا هذا: 

أهم ما میز هذه الفترة هو ظھور الشركات الكبرى و كذا الاعتماد على نظام الرقابة  

مال أسلوب العینات الإحصائیة  الداخلیة بدرجة كبیرة في عملیة التدقیق بالإضافة إلى استع

 وفق أساس عملي  

أما فیما یخص الھدف من عملیة التدقیق فلم اكتشاف الغش و الخطأ فاكتشاف مثل هذه 

الحالات من مسؤولیة الإدارة بل إن غرض التدقیق الرئیسي هو تقریر المدقق المستقل و 
 المحاید فیما إذا كانت البیانات المحاسبیة تبین عدالة المركز المالي )2(

 

 

 

     

مرجع سابق , ص 16
)1(

 

)2( هادي التمیمي ,مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة و العملیة, الطبعة الثالثة , دار وائل للنشر, الأردن , 2006,ص  

19 
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أهمیة التدقیق المحاسبي و أهدافه  ثانیا:     

 أولا: أهمیته 

إن أهمیة التدقیق تتمثل في كونه وسیلة تخدم جھات كثیرة ذات مصالح مع المؤسسة سواء 

حد كبیر على البیانات المحاسبیة لاتخاذ  كانت أطرافا داخلیة أو خارجیة إذ تعتمد إلى 

 قرارات و رسم خطط مستقبلیة, و تكمن أهمیته في: 

_ اعتماد الموردین و الدائنین على تقریر المدقق الذي یوضح إذا كانت القوائم المالیة  

صحیحة و سلیمة من أجل تحلیلھا لمعرفة المركز المالي و القدرة على تسدید المؤسسة 

الشروع في منح الائتمان التجاري و توسیعه   لالتزاماتھا قبل  

_ إن الملاك و المستخدمین یلجئون إلى القوائم المالیة المختلفة من أجل معرفة الوضع  

المالي للوحدة الاقتصادیة مدى قوة المركز المالي لاتخاذ قرارات توجیه مدخراتھم و  

 استثماراتھم من أجل تحقیق أكبر عائد ممكن  

دقیق هاما بالنسبة للبنوك و مؤسسات الاقتراض حیث أن هذه المؤسسات _ كما یعتبر الت

تعتمد على القوائم المالیة و تقاریر المدقق لدراسة و تحلیل القوائم المالیة قبل الشروع في 

إعطاء القروض و یعتبر التدقیق الأساس من أجل إعطاء القروض)الائتمان المصرفي( 

 أي التمویل قصیر الأجل  

_ اعتماد إدارة المشروع على البیانات المحاسبیة من أجل وضع الخطط و مراقبة الأداء  

و تقییمه , و لھذا فإنھا تعتمد اعتمادا أساسیا على البیانات المحاسبیة الصحیحة و لیس  

هناك من ضمان لصحة و دقة البیانات المحاسبیة إلا عن طریق فحصھا من قبل هیئة فنیة  

 محایدة 

التدقیق المحاسبي في تخصیص الموارد المتاحة  _ مساهمة   

_ اعتماد رجال الاقتصاد على القوائم المالیة و ما تحتویه من بیانات محاسبیة في تحلیل  

و تقدیر الدخل القومي ووضع برامج للخطط الاقتصادیة , كما تعتمد دقة تقدیراتھم على  

 دقة البیانات المحاسبیة المعتمدة 

ال على القوائم المالیة من أجل المفاوضة مع الإدارة من أجل وضع _ اعتماد نقابة العم

 سیاسة عامة للأجور و تحقیق مزایا العمال  
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یضاح حالات _ المساهمة الفعالة في تنمیة المجتمعات بھدف حمایة الاستثمارات و إ

الإسراف و التلاعب و یعتبر التدقیق خیر عون للدولة من أجل تحقیق أهدافھا الخاصة و  

 رفع المستوى المعیشي و توفیر الرفاهیة للمجتمع لتحقیق التنمیة الاقتصادیة  

_ اعتماد الھیئات الحكومیة على البیانات التي تصدرها المؤسسات لأغراض متعددة 

صادي أو فرض الضرائب و ذلك عن طریق اعتمادها لبیانات واقعیة  كمراقبة النشاط الاقت 

حقیقیة صحیحة , بالإضافة إلى أن بعض الدول تقوم بتحدید أسعار السلع و المنتجات و  

تقدیم الإعانات معتمدة في ذلك على جھات محایدة التي تقوم بالفحص للبیانات و التحقیق  

لك البیانات و مدى الاعتماد علیھا فیھا لإبداء رأي فني محاید على مدي صحة ت  

ثانیا: أهدافه :     

ما أسلفنا الذكر في إطار التطور التاریخي للتدقیق فقد صاحب هذا التطور تطور في        

الأهداف و كذا على مستوى التحقق و الفحص ,إضافة إلى درجة الاعتماد على نظام  

الرقابة الداخلیة , و یمكن توضیح ذلك من خلال الجدول التالي  

 

توى الھدف من التدقیق هي الفترة  من الملاحظ أن الفترة التي صاحبتھا تطورات على مس

 التي أعقبت الثورة  الصناعیة  و التي كانت بمثابة نقط التحول التي انبثق عنھا ظھور  
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إلى شركات ذات نشاطات   شركات كبرىتغیر نشاطھا عن سابقاتھا من ذلك النشاط البسیط

 متنوعة ووسائل مختلفة و ملكیة منفصلة عن الإدارة  

كما كان للقضاء الانجلیزي في تلك الفترة دور هام في تطور أهداف التدقیق ولعل الدلیل  

و التي  م ,  1896على ذلك العبارة المشھورة للقاضي لوباس  في قضیة حلج القطن سنة 

اسة و لیس كلب ذا حاسة شم قویة لاقتفاء أثر  وصف فیھا المدقق بأنه كلب حر

المجرمین)1(  و المغزى من هذه العبارة أن الھدف الأساسي من عملیة التدقیق لیس  

 اكتشاف الأخطاء أو الغش و إنما یظھر ذلك كنتیجة ثانویة لعملیة التدقیق  

 كما یمكن تحدید أهداف التدقیق بمجموعتین أساسیتین : التقلیدیة و الحدیثة أو المتطورة)2(

 أولا: الأهداف التقلیدیة  

   _أهداف رئیسیة:1    

_التحقق من صحة و دقة و صدق البیانات المحاسبیة المثبتة بالدفاتر و مدى الاعتماد  

 علیھا  

 _إبداء رأي فني محاید یستند على أدلة قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز المالي  

_أهداف فرعیة : 2    

 _اكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر و السجلات من أخطاء أو غش  

 _تقلیل فرص ارتكاب الأخطاء و الغش بوضع ضوابط و جراءات تحول دون ذلك 

رسم السیاسات الإداریة و اتخاذ القرارات حاضرا أو  اعتماد الإدارة علیه في تقریر و 

 مستقبلا  

 _طمأنة مستخدمي القوائم المالیة و تمكینھم من اتخاذ القرارات المناسبة لاستثماراتھم  

 _معاونة دائرة الضرائب في تحدید في تحدید مبلغ الضریبة  

 

 )1(أحمد حلمي جمعة ,المدخل الحدیث لتدقیق الحسابات ,الطبعة الأولى , دار صفاء, الأردن ,2000, ص 09  

)2(خالد راغب الخطیب ,خلیل محمود الرفاعي , الأصول العلمیة و العملیة لتدقیق الحسابات ,دار المستقبل , الأردن  

10,ص1998,  
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 _تقدیر التقاریر المختلفة و ملء الاستمارات للھیئات الحكومیة لمساعدة المدقق 

  ثانیا:الأهداف الحدیثة أو المتطورة 

_مراقبة الخطط و متابعة تنفیذها و مدى تحقیق الأهداف و تحدید الانحرافات و أسبابھا و  

 طرق معالجتھا  

 _تقییم نتائج الأعمال  وفقا للأهداف المرسومة 

 _تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة عن طریق منع الإسراف في جمیع نواحي  النشاط  

المجتمع _تحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاهیة لأفراد   

االمبحث الثاني: مبادئ التدقیق المحاسبي وأنواعه  

  الأول: مبادئ التدقیق المحاسبيالمطلب 

و یعني هذا المبدأ المعرفة التامة بطبیعة أحداث المنشأة و   مبدأ تكامل الإدراك الرقابي :_

آثارها الفعلیة و المحتملة على كیان المنشأة و علاقتھا بالأطراف الأخرى من جھة و 

الوقوف على احتیاجات الأطراف المختلفة للمعلومات المحاسبیة عن هذه الآثار من جھة 

 أخرى 

و یعني هذا المبدأ أن یشمل مدى الفحص جمیع   : _مبدأ الشمول في مدى التدقیق الاختیاري

أهداف المنشأة الرئیسیة و الفرعیة و كذلك جمیع التقاریر المالیة المعدة بواسطة المنشأة , مع  

 مراعاة الأهمیة النسبیة لھذه الأهداف و تلك التقاریر  

 المطلب الثاني: أنواع التدقیق المحاسبي  

عملیة التدقیق من   إلىینظر   الذيالزاویة  باختلاف لف هنالك أنواع متعددة من التدقیق تخت

كالتالي . ویمكن تصنیف عملیة التدقیق حسب عدة مؤشرات وهى  خلالھا  

: أنواع التدقیق من حیث حجم التدقیقأولا   

,  100بنسبة  والسجلاتبموجب هذا النوع یقوم المدقق بفحص القیود : التدقیق الكامل_

, وقد تطور التدقیق   تفصیلیا كامل تدقیقاالمشاریع الصغیرة وما یسمى   في%هذا یحصل 

.   ختیارياامل ما یسمى تدقیق ك  إلى الكامل مع توسع المشاریع والشركات الصغیرة 

   التي والمستندات  والسجلاتوبموجب هذا النوع یقوم المدقق بفحص عینات من القیود 
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, وال یجوز الحد من سلطة التدقیق عكسیا تناسباتتناسب مع أنظمة الرقابة الداخلیة   

ختیاري الاكل من التدقیق الكامل والكامل  فيبتحدید حجم نطاق التدقیق    

یعھد   التيیقتصر عمل المدقق على فحص بعض العملیات أو البنود  الجزئي:التدقیق _

حول القوائم   فني, وال یعطى المدقق رأى السلعيبتدقیقھا فقط كفحص المخزون   إلیه

ق  هذا النوع من التدقی في المالیة   

یتم به التدقیق   الذي: أنواع التدقیق من حیث الوقت ثانیا  

یكلف به المدقق _التدقیق النهائي:  

_بعد انتھاء الفترة المالیة التي تمت مراجعھا )تدقیقھا(  1         

_بعد إجراء التسویات النھائیة و تحضیر الحسابات الختامیة و قائمة المركز 2       

 المالي  

_ بعد إقفال الحسابات   3         

تمر من خلال زیارات  : یقوم المدقق بھذا النوع من التدقیق بشكل مس _التدقیق المستمر

 متعددة للمنشأة من خلال خطة و برنامج تدقیق شامل 

 ثالثا: أنواع التدقیق من حیث هیئة التدقیق  

تقوم به هیئة داخلیة في المنشأة من أجل حمایة الذي وهو التدقیق : _ التدقیق الداخلي  , 

  الإدارةبسیاسة    الالتزامإنتاجیة أكبر,  الإدارة تحقیقأموال المنشأة وتحقیق أهداف 

أو ملكیة المنشأة والھدف  لإدارةتقوم به هیئة خارجیة غیر تابعة  _التدقیق الخارجي :

عن طریق المیزانیة   الماليحول عدالة القوائم المالیة وعرض الوضع  حیادي منه تقریر 

 وقائمة الدخل لفترة مالیة معینة 

درجة الالتزام رابعا:أنواع التدقیق من حیث   

ت والمنشآیلزم القانون به الشركات  الذي وهو التدقیق  _التدقیق الإلزامي:  

قد  والذيأصحاب المنشأة ,  یطلبهقانون ,   أيیلزم به  لاتدقیق :  التدقیق الاختیاري_

جزئیا أو  كاملیكون   
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 الفصل الأول                                               عمومیات حول التدقیق المحاسبي

 خامسا :أنواع التدقیق من حیث درجة شمولیة التدقیق و مدى مسؤولیة المدقق

نتیجة   دلالتھاالھدف منه التأكد من مدى صحة القوائم المالیة ومدى   :_التدقیق العادي

محاید , وفق هذا التدقیق یعتبر المدقق   فنيرأى مدقق  , مع أبداءالماليوالمركز  الأعمال

المھني عن ممارسة عملة  إهمالتقصیر أو    أيعن  مسئول  

الھدف منه البحث عن حقیقة معینة أو نتیجة معینة یستھدفھا  :_التدقیق لغرض معین 

 فحص أو تدقیق عادى , مثال على ذلك فحص سبقهالفحص ویكون هذا الفحص قد 

ف أو تحدید قیمة الشھرة أو تحدید قیمة السھملا ختلاالغش أو ا اكتشافالدفاتر بھدف   

 سادسا:أنواع التدقیق من حیث حجم التدقیق 

هو فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والدفاتر  :_التدقیق المالي

محاید ویشمل الفحص والتقریر والتحقیق  فني  برأيالخروج بقصد   المنشآتالخاصة عن   

تسیر بالمنشأة   الإدارةوالتأكد أن  الإداریة النواحيالقصد منه تدقیق  :_التدقیق الإداري 

 لتحقیق أقصى منفعة وعائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة 

,   فعالقد تحقق  سلفایقصد به التحقق أن أهداف المؤسسة الموضوعة  :_تدقیق الأهداف 

الأداء والھدف من هذا التدقیق تحسین   

المالیة   والأنظمة یقصد به التأكد من تطبیق النصوص القانونیة  :_التدقیق القانوني

أصدرتھا الحكومات المختلفة وكذلك من تطبیق الشركة أو المنشأة بعقدها  التي والإداریة

الداخلي ونظامھا  التأسیسي   

نعمل فیه ,   الذيبعد أن أصبح من أهداف تحقیق الرفاهیة للمجتمع   :_التدقیق الاجتماعي

 ظھر هذا النوع من التدقیق من قیام المشروع بھذا الواجب

 المبحث الثالث: معاییر التدقیق وشروط مدقق الحسابات

االمطلب الأول: معاییر التدقیق المحاسبي ومراحله  

:المعاییر الشخصیة أو العامة: أولا    

المعاییر بالشخصیة كونھا مرتبطة مباشرة بالتكوین الذاتي لمدقق الحسابات , و یمكن  سمیت هذه 

 حصرها في الآتي  : 
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 الفصل الأول                                               عمومیات حول التدقیق المحاسبي

مي و  _أن تتم عملیة الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لھم قدر كافي من التأهیل العل1

 العملي  

_ أن یتوافر لدى المدقق الحیاد و الاستقلال  2  

  _ أن یتخلى المدقق بالعنایة المھنیة المعتادة أثناء عمله و كذا في إعداد التقریر3

    

: _ التأهیل العلمي و العملي1        

ینص هذا المعیار على أن عملیة التدقیق یجب أن تتم بواسطة شخص لدیه المعرفة العلمیة 

الخبرة العملیة و الكفاءة المھنیة التي تؤهله للعمل كمدقق و   

_ الاستقلال:  2       

تتمثل أهمیة هذا المعیار في كون درجة مصداقیة رأي المدقق في تقریره النھائي مرتبطة  

 بمدى حیاد هذا الأخیر و استقلاله عن المؤسسة محل التدقیق  

_العنایة المهنیة : 3  

یوجب هذا المعیار على المدقق ضرورة التزامه بالمعاییر الفنیة و الاخلاقیة لمھنة التدقیق  

بتحسین جودة خدماته , و أن یعطي الاهتمام الكافي لجمیع خطوات ,كما أنه مطالب 

عملیة التدقیق فتوفر عنصري الكفاءة و الاستقلال غیر كافي و بالتالي یشترط توفر جدیة  

 في العمل ترفع من مستوى جودة أدائه المھني  

 ثانیا : معاییر العمل المیداني )1(

المعیار أن المدقق مطالب بوضع خطة :یعني هذا   _التخطیط و الإشراف الملائمین1

 عمل مكتوبة تتلاءم و المعطیات التي تفرضھا بیئة المؤسسة محل التدقیق 

: یمكن للمدقق دراسة و تقییم  نظام الرقابة الداخلیة من  _الفهم الكافي للرقابة الداخلیة2

 خلال تجمیع المعلومات عن المؤسسة 

 

 

 )1(د.غسان فلاح  المطارنة, تدقیق الحسابات المعاصر ,الناحیة النظریة ,مرجع سبق ذكره,ص63
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 الفصل الأول                                               عمومیات حول التدقیق المحاسبي

: ینص المعیار الثالث من معاییر العمل المیداني على أن  _جمع أدلة التدقیق الكافیة3

رائن الكافیة لتكون أساسا سلیما یستند إلیه في إبداء رأیه  یحصل المدقق على الأدلة و الق

 حول القوائم المالیة  

4_معاییر إعداد التقریر: ) 1(تنتھي مھمة كل مدقق عقب أداء عملیة الفحص بكتابة تقریر  

 یتضمن رأیه الصریح المحاید حول شرعیة و صدق الحسابات  

:یقتضي هذا المعیار من المدقق ضرورة إشارته إلى أیة معلومات _الإفصاح الكافي5

مالیة تعد ضروریة قد أغفلتھا القوائم المالیة عن حسن أو سوء نیة من معدیھا , و ذلك  

تفادیا للتضلیل المحتمل للجھات المستعملة للقوائم المالیة و التي قد تؤدي إلى اتخاذ  

ا  قرارات غیر سلیمة كان من الممكن تفادیھ  

: یجب على المدقق التعبیر عن رأیه في القوائم المالیة كوحدة واحدة _إبداء الرأي 6

بالإضافة إلى إبداء رأیه في أمور معینة فعلیة یجب أن یتضمن تقریره الأسباب التي أدت  

إلى ذلك و ینبغي أن یوضح تقریره بصورة واضحة طبیعة الفحص الذي قام به و درجة  

المالیة و یتخذ المدقق في مجال التعبیر عن رأیه في القوائم اخذ   مسؤولیته على القوائم

 أربعة مواقف طبقا لقواعد التدقیق  

المطلب الثاني: شروط مدقق الحسابات    

_یجب أن تكون له شھادة اللیسانس على الأقل في الاقتصاد أو اللیسانس على الأقل في   

العلوم التجاریة والمالیة أو شھادة جامعیة تعادل في نفس الاختصاص شھادة الدراسات 

العلیا في التجارة )فرع المالیة أو محاسبة( و فضلا عن ذلك خبرة مھنیة قدرها خمس  

 سنوات في مجال المالیة أو المحاسبة أو التسییر

 _یجب أن یكون اسمه مقید في السجل العام للمحاسبین و المدققین   

 

 

 

 

 

 )1( د.غسان فلاح  المطارنة, تدقیق الحسابات المعاصر ,الناحیة النظریة ,مرجع سبق ذكره,ص64
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 خلاصة الفصل الأول 

تعتبر وظیفة التدقیق من أهم الوظائف التي تقوم بھا المؤسسة وهي تعتمد على مجموعة  
 المبادئ 

والمعاییر المتعارف علیھا إلى تنظیم عمل المدقق في فحصھ لأنظمة الرقابة الداخلیة، و  
 محتویات الدفاتر 

 والسجلات المالیة 

الأهداف في تقییم نتائج، أعمال  أهداف مختلفة وتتمثل هذه و  كما أن عدة أنواع    
ة معینالمشروع، والتعبیر عن المركز المالي في نھایة مدة   
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الفصل الثاني: وظیفة البنوك في ظل الإصلاح 

 الاقتصادي 



تمهید                                                                                              

شھد الإصلاح الاقتصادي في الجزائر تحولات عدیدة ابتغاء الانتقال إلى اقتصاد السوق  

إلا أن الإصلاحات دامت حوالي خمسة عشرة سنة  و مقارنة بالانجاز الحقیقي للإصلاح 

طویلة جدا مما یؤدي إلى دوام الفترة الانتقالیة لفترة أطول ونذكر أن هذه  فھي فترة

المرحلة تتحمل تكالیف و أعباء اقتصادیة و اجتماعیة معتبرة تقع على كاهل الاقتصاد  

 الجزائري  

و لضمان التمویل لابد من إقامة نظام مصرفي فعال یستجیب لاحتیاجات جمیع القطاعات  

إدراك الدولة بمكانة النشاط البنكي لكنھا تخضعه لقواعد التسییر  الاقتصادیة و رغم من 

المخطط و قواعد أخرى غیر رسمیة  لیس لھا علاقة بمھنة البنوك و لا بد أن تخضع  

الأنشطة البنكیة إلى مبادئ و إجراءات و طرق علمیة عالمیة لضمان التطبیق الصحیح  

ما یؤمن سلامة و فعالیة الجھاز البنكي في  للقوانین و القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك م

 الاقتصاد خاصة و أنه یخضع لقواعد السوق و متطلبات السوق  

 و سندرس في هذا الفصل 

 _آثار الإصلاحات الاقتصادیة  في القطاع البنكي الجزائري  

 _أهم الأنشطة و التقنیات البنكیة التي تعتمد علیھا البنوك العالمیة و الجزائریة  
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   الفصل الثاني:                                  وظیفة البنوك في ظل الإصلاح الاقتصادي  

 المبحث الأول:الإصلاحات الاقتصادیة في البنوك 

القطاع المصرفي بالجزائر بعد التكیف و الملائمة للأوضاع  خلال فترة الاستعمار اتسم 

الجزائریة آنذاك و قد تم تطور الجھاز المصرفي الجزائري على مراحل عدیدة تزامنت  

مع الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة للبلد و رغم الدور المھم الذي تكتسبه  

التحولات و من ثم عجزها في   البنوك فان البنوك الجزائریة من النمو و مواجھة

 الاستجابة لطلبات الاقتصاد الوطني  

 المطلب الأول : دور النظام المصرفي في تمویل الاقتصاد 

تتوقف أنشطة الحیاة الاقتصادیة على تدفقات حقیقیة التي تقابلھا من جھة أخرى تدفقات  

لتمویل بمختلف  مالیة فالأعوان الاقتصادیة بغرض تحقیق أعمالھا تبدي الحاجة إلى ا

أنواعه فعندما تعجز هذه الأعوان عن تلبیة احتیاجاتھا من الأموال عن طریق التمویل  

الذاتي أو الاستفادة من قروض الموردین و التسبیقات تلجأ عندئذ إلى أسواق رأس المال  

 حیث فیه یكون عرض و طلب الأموال بمختلف طبیعتھا و أنواعھا من عدید المصادر 

رأس المال و الوسطاء  أولا:أسواق   

 یمكننا التمییز بین نوعین من أسواق رأس المال  

و هي التي تستقبل عروض المدخرین الملتمسین للتوظیف الدائم و   _السوق المالیة  

توجھھا لإشباع طلبات الرأسمال الطویلة الأجل بھدف تمویل الاستثمارات المختلفة و  

تعرض فیھا الأوراق المالیة لأول مرة و   تتكون من حجرتین  الأولى السوق الأولیة

الحجرة الثانیة السوق الثانیة أو ما تعرف أیضا ببورصة القیم المنقولة یتم فیھا تبادل  

 الأوراق النقدیة المعروضة سابقا  

تقوم أساسا على جمع عروض الرأسمال قصیرة الأجل لضمان  _السوق النقدیة  

قدیة للأفراد و المؤسسات , أهم مورد لھا هو استخدامھا بالمقابل تتغذى بالمتاحات الن

 البنوك  

و بفضل تدخل الوسطاء یلتقي العرض و الطلب في أسواق رأس المال و نمیز ثلاث    

المنشآت المالیة  -المنشآت المالیة المصرفیة -الخزینة العمومیة  -فئات للوسطاء و هي : 

 غیر المصرفیة  
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   الفصل الثاني:                                  وظیفة البنوك في ظل الإصلاح الاقتصادي  

 المطلب الثاني: البنوك و دورها كوسیط اقتصادي 

و تقوم بتقدیم قروض و تحقق ربحا من الفرق في أسعار الفائدة  تقبل البنوك الودائع 

المدفوعة و تحمل على المودعین و المقترضین على التوالي و تعرف العملیة التي یقوم  

 بھا البنك بأخذ أموال من المودع و من ثم إقراضھا إلى المقترض باسم الوساطة المالیة  

بعض الأصول إلى أصول أو متطلبات مختلفة  من خلال عملیة الوساطة المالیة یتم تحویل 

و على هذا النحو یقوم الوسطاء المالیون بتوجیه الأموال من الأشخاص الذین لدیھم أموال 

إضافیة أو فائض في المدخرات إلى الذین لا یملكون ما یكفي من المال لتنفیذ النشاط  

 المطلوب 

للمؤسسات المالیة التي تسمح لھم  تزدهر الخدمات المصرفیة على قدرات الوساطة المالیة 

بإقراض المال و تلقي الأموال على الودائع لذا یمكننا القول أن البنك هو الوسیط  المالي  

 الأهم في الاقتصاد لأنه یربط بین العوامل الاقتصادیة الفائضة و العجز 

المطلب الثالث: الإصلاحات المصرفیة    

من الملاحظ أن استراتجیات التنمیة المتبعة في الجزائر مباشر بعد الاستقلال إلى أواسط  

ز على الاقتصاد المخطط و الموجه و الذي قد نجم عنه  العشریة الماضیة كانت ترتك

 العدید من الاختلالات الاقتصادیة و المالیة سواء على المستوى الجزئي أو الكلي  

مة في التقریر السیاسي و الاقتصادي حول التنمیة الذي یخص  و لعل أبرز النتائج المقد

فترة ما قبل الثمانینات عدم التوازن في الاستھلاك ,ارتفاع معدل التضخم ,انتشار 

البیروقراطیة ,تطور و نمو السوق الموازیة , ثقل المدیونیة و سوء التسییر و التبذیر و  

 كذا انعدام الرقابة في المؤسسات العمومیة 

حیث  1986د أن الأزمة الاقتصادیة بدت واضحة أكثر بعد الأزمة البترولیة ,فبرایر بی

مما سبب تراجعا   1985بالمائة مقارنة بسنة     39عرفت أسعار النفط انخفاضا مفاجأ ب

ملحوظا في كل المیادین الاقتصادیة ,الاجتماعیة و السیاسیة للبلد فأمام هذه الوضعیة  

سھا مضطرة للقیام بتعدیلات لتغییر الاقتصاد الوطني  المزریة وجدت السلطات نف

فوضعت جملة من الآلیات الجدیدة و الھیاكل التنظیمیة و التشریعات الضروریة بغیة  

المرور و الانتقال إلى اقتصاد السوق و هذا ما عرف بمرحلة الإصلاحات و من هذا 

ي تطبیق برنامج یھدف  المنطلق شرعت الجزائر على غرار الكثیر من البلدان النامیة ف

إلى إصلاح هیكلي معمق یمھد الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد یقوم على آلیات  

 السوق فالبرنامج یشمل على تغیرات تسیر على خطوات منھجیة و منظمة تضمن 
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صلاحا اقتصادیا قادرا على تحقیق التوازن و الاستقرار , هذا و قد امتازت مرحلة إ 

الإصلاحات بإصدار مجموعة  كبیرة من النصوص التشریعیة و التنظیمیة تخص 

الإصلاحات الاقتصادیة و المالیة بغرض تحضیر إطار قانوني ملائم للتوجه الاقتصادي  

 الجدید 

في اختلال و نقائص البنك الجزائري یمیل حتما إلى   التدقیقمن یحاول :محتوى الإصلاح 

البحث عن أسباب الدور السلبي الذي تلعبه البنوك كوسیط مالي , فالبنوك منذ استقلال 

ستثماري أو مالي فھي كانت مكلفة فقط بالتنفیذ  االجزائري لم تشارك في اتخاذ  أي قرار 

و إذا كانت السیاسة المطبقة للتنمیة أدت و بشكل و المتابعة الإداریة للعملیات الاستثماریة 

كبیر إلى تقلیص دور النظام البنكي و عدم فعالیة البنوك في تمویل الاقتصاد فإنه یوجد  

سبب آخر و هو أن هذه البنوك لم تحاول تحسین أوضاعھا بل العكس استفادت من هذه 

نعدام كل أشكال المراقبة الوضعیة لتنفیذ أعمال غیر المھام البنكیة.زیادة على ذلك ا

 المعتمدة في البنوك مما أدى إلى زیادة مخاطر العملیات البنكیة في الجزائر 

المبحث الثاني: تصنیف البنوك والأجهزة التنظیمیة   

 المطلب الأول: المنشآت المصرفیة الجزائریة

ي و فنجد كل من البنك المركزیعد عدد البنوك المتواجد في القطاع المصرفي محدودا 

خمسة بنوك تجاریة وطنیة إضافة إلى صندوق التوفیر الوطني و بعض البنوك الخاصة و  

 المختلطة  

و قد عرف سابقا بالبنك المركزي , منحت   1962دیسمبر 13:أنشئ في  _بنك الجزائر1

له مھمة الإصدار بالإضافة إلى أنه یعتبر بنك البنوك و بنك الاحتیاط و بنك الدولة و  

إصدار النقد و مراقبة و توزیع و منح القروض و منح مساعدات للدولة  یكمن دوره في 

 بالإضافة إلى العملیات الیومیة لبنك الجزائر كالتحكم في السوق النقدیة  

تعد البنوك التجاریة الوطنیة بخمسة بنوك تم  : _البنوك التجاریة أو البنوك الأولیة 2

حسب الأنشطة الاقتصادیة )الصناعة,   تأسیھا على أنھا بنوك ودائع كما قد تم تخصیصھا 
 الزراعة ,التجارة ,الفلاحة ....إلخ ( )1( 

 و في مایلي البنوك التجاریة الموجودة على الساحة الوطنیة  

 

 )1( القانون 86-12 الصادر في 19/ 1986/08  و المعدل بقانون  88-01 الصادر في  1988/01/18    
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B.N.Aالبنك الوطني الجزائري_ 

حیث تكفل لسنوات بالقطاع   -178-06مرسوم رقم -1966جوان  13و تم تأسیسه في 

 الزراعي ثم تخصص للمؤسسات العمومیة و أخیرا للودائع و الاستثمارات  

C.P.A _القرض الشعبي البلدي   

بغرض تشجیع و تنمیة نشاط المؤسسات الصغیرة و  1966دیسمبر  29وقد تأسس في 

قطاع الحرفي و السیاحي المتوسطة و المتخصصة في ال  

B.E.Aالبنك الخارجي الجزائري_ 

بھدف تسھیل المبادلات الخارجیة كما أنه یلعب دورا  1967أكتوبر  01و أنشئ في 

 معتبرا في القطاع الصناعي و التجاري كالمحروقات و النقل البحري  

B.A.D.Rبنك الزراعة و التنمیة الریفیة_ 

لتنمیة الریفیة  مھمته هو المساهمة في ا 106-82مرسوم – 1982مارس  16تأسس في 

...الخ    الحرفیة   ,زراعة الصناعیة ال  ,الأنشطة الزراعیة  

B.D.Lبنك التنمیة المحلیة_  

بھدف تحقیق تنمیة اقتصادیة و   85-85مرسوم رقم  – 1982أبریل  30أسس في 

 اجتماعیة للجماعات و المؤسسات المحلیة 

من الصندوق الوطني   انطلاقا بنك الجزائر للتنمیة أنشئ _البنك الجزائري للتنمیة :2

للتنمیة دوره یقتصر على الوساطة لتمویل المشاریع عن طریق مخصصات ممنوحة  

-,رغم أن طبیعة البنك تنتمي إلى ما یسمى ب"بنك الأعمال"مؤقتا من الخزینة العمومیة 

جمع الادخار بغرض تمویل الاستثمارات التي تحقق التنمیة الوطنیة- )1(لكنه في الواقع لم  

یتمكن البنك من جمع و تأمین الادخار اللازم فعاد تمویل المشاریع التنمویة إلى الخزینة  

للتنمیة في المشاركة في تطھیر المالي للمؤسسات العمومیة , و حالیا یتكفل بنك الجزائر 

 العمومیة الاقتصادیة ریثما یتم إعادة النظر في أوضاعھا و مراجعة نظامھا الأساسي    

 

(1)A.Benahalima :le système bancaire Algérien –Teste et réalité -,Dahlab, 1996   
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 227-64بموجب قانون  1964أوت  10:تأسس في  _البنك الوطني للتوفیر و الاحتیاط3

ة لجمع الادخار النقدي للأفراد الذي یخصص لمنح قروض لقطاع البناء  غرضه الاستجاب

و السكن , اعتبره القانون بنك للسكن رغم أنه لا یعتبر منشأة بنكیة فھو لا یعتبر بنك  

یجمع  الودائع كما أن أنشطته لا تخضع للشروط البنكیة ورغم أنه لعب دورا مھما في 

ح المالي إضافة إلى سوء التسییر و انعدام نظام  تمویل الاقتصاد إلا أنه همش في الإصلا

 المراقبة فكل هذا ساعد في تدهور معدل جمع الادخار لدى الصندوق بنسبة كبیرة 

4_ البنوك الخاصة و المختلطة : حسب قانون النقد و القرض)1(:تتكفل البنوك الخاصة  

,كما أنھا تخضع لنفس   بالاحتفاظ بأموال الجمھور و تنفیذ العملیات و الأنشطة المصرفیة

التعلیمات و التشریعات الخاصة بشروط التأسیس و التنفیذ التي تخضع لھا البنوك 

التجاریة العمومیة , و بما أن القانون لم یصنف البنوك الخاصة كبنوك تجاریة أو بنوك  

أعمال فھي بالتالي تأخذ الطابع العالمي , تساهم في تمویل الاقتصاد و خلق النقود و 

تحكم في معدل التضخم و نذكر فیما یلي بعض البنوك الخاصة و المختلطة التي اقتحمت  ال

 القطاع البنكي منذ التسعینات :

_البنك التجاري المختلط "البركة"    

    B.A.M.I.C  البنك المختلط_   

   UNION-BANK _بنك الأعمال     

   B.C.I.A- BANK _بنك التجارة و الصناعة الجزائري      

زیادة على ذلك فإنه تم تأسیس المزید من البنوك الخاصة و المختلطة في السنوات 

 الأخیرة 

 

 

 

 

 

 

 )1(قانون النقد و القرض-المادة  110-113من قانون  10-90
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 المطلب الثاني:الأجهزة و الهیئات التنظیمیة 

تم إنشاء هیئتان استشاریتین للرقابة بمقتضى قانون النقد و القرض بھدف تعزیز المراقبة  

 و التحكم أكثر في قطاع البنوك و هما  

      CMC  مجلس النقد و القرض _ 1 

  موظفینالنقد والقرض من المحافظ رئیسا ونوابه الثالثة كأعضاء وثالثة  مجلس یتكون  

لیحلوا   مستخلفین, ویتم تعیني ثالثة  الحكومةمرسوم من رئیس   بموجب  معینینسامني 

 للأصوات البسیطة بالأغلبیة . وتتخذ القرارات الاقتضاءعند  المذكورین  الموظفینحمل 

الجلسةیرجح صوت من یرأس  الأصواتوفي حالة تساوي   

 الإصلاحاتالنقد والقرض تحولا نوعیا ومعلما بارزا في   مجلسإنشاء  ویعتبر  

(المصرفیة  90-10 ) التي جاء بھا قانـــون    

أسندت  التينظرا للمھام  المركزيإذ أحدث تغیریا كبیرا على مستوى هیكل إدارة البنك  

ضمن   المركزيإدارة البنك  مجلس  یمثلأكتسبھا . فأصبح   التيإلیه والسلطات الواسعة 

  استشاریةله أن یشكل من أعضائه لجانا  یجوزعلیھا في القانون حیث  المنصوص الحدود

مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة لذلك . كما أن من  یحق له أن یستشیر أیة   و

یلي  من القانون ما 43و   42حسب المادتین   صلاحیاته    

المركزيبالبنك   المتعلقة الأمور جمیععلى   الاطلاعحق      – 

المركزيتطبق على البنك   التي الأنظمةإصدار     –  

المركزيالتدخل في النظام الذي یطبق على البنك     – 

 _یحدد كل سنة میزانیة البنك المركزي وتعدیلھا إذا أقتضى الأمر  

الخاصة الأموالشروط توظیف  تحدید – 

منه  بترخیصیكون  والمعاملات المصالحاتإجراء   – 

ضمن الشروط املنصوص علیھا الأرباحتوزیع     _ 

عن   المركزيللبنك  الاستقلالیة النقد والقرض ینطوي على مفھوم  مجلسإن تكوین  

یتم   الأغلبیة  یمثلونوهم  المجلسأن أربعة أعضاء من هذا   فیلاحظالتنفیذي ,  الجھاز  
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للمجلس أن  یمكنهذا من جھة , ومن جھة ثانیة  الجمھوریةمن رئیس  بمرسومتعیینھم   

لأن القرارات  الحكومةمن طرف رئیس  المعینین  الأعضاءت برغم غیاب یتخذ قرارا 

البسیطة بالأغلبیةتتخذ    

  ضالنقد والقر مجلس طبیعة العلاقة بین  خلالمن  المركزيالبنك  استقلالیةكذلك تظھر  

 المجلس(منح  10-90  )أن قانون یلاحظ  بحیث,   المالیة ممثلة في وزارة  والحكومة

إلى   للإصدار المعدة  الأنظمةوذلك بعد أن یتم تبلیغ مشاریع   القوانینإصدار  صلاحیة

, ویحق للوزیر أن یطلب تعدیلھا وإذا لم   المجلسیومین من موافقة  خلال المالیةوزیر 

نافذة . و   الأنظمةتصبح هذه  المذكورة  المھلةالتعدیل ضمن  بالمالیة  المكلفیطلب الوزیر 

تصدران   یومیتین جریدتینوممكن نشر القرارات في  الرسمیة دةالجریتنشر القرارات في 

طلب   بالمالیة  المكلففي حالة العجلة القصوى .ولكن یستطیع الوزیر  الجزائرفي مدینة 

  الإداریة المحكمة  إلىالنقد والقرض وذلك باللجوء  مجلسإلغاء القانون الصادر من قبل 

  العلیا

  تجاه التنفیذي و الجھاز تجاهالنقد والقرض  مجلس استقلالیةلتدابیر تبین مدى ا كل هذه  

أن العلاقة بین البنك   التدابیر, وتبني هذه  الخصوصعلى   بالمالیة  المكلفالوزیر 

 المركزيالتنفیذي . مما یعطي البنك  الجھاز هي في غیر صالح   المالیةووزارة  المركزي

یر العملة والقرض في إدارة وتسی استقلالیةأكثر   

 

CCB  2لجنة لمراقبة البنوك _  

إعطاء أهمیة خاصة للمراقبة في البنوك حیث بمقتضاه    90-10لقد تم من خلال قانون 

أنشئت " لجنة لمراقبة البنوك تھتم بمراقبة و التأكد من احترام البنوك للإجراءات القانونیة  

  -143-و التشریعیة المعتمدة و معاقبة كل قصور أو احتیال مكتشف " 

و علیه تعتبر لجنة المراقبة ,لجنة مستقلة تھتم بالتأطیر,التحقق و الحمایة لكل الأنشطة  

البنكیة ,هذا و تتم وظیفة المراقبة حسب كل التشریعات المصرفیة و القوانین الاحترازیة  

بما فیھا الإجراءات المنصوص علیھا في القانون التجاري الخاصة بالمراقبة في إطار  

نظیمات للمھام التجاریة  المؤسسات و الت  

و بناءا على ذلك فإن لجنة البنوك كسلطة تشریعیة تحدد للبنوك و المنشآت المالیة قواعد  

 التسییر لضمان المردودیة  و قابلیة التسدید و كذا التحكم في السیولة و حمایة حقوق 
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المودعین و للاستجابة لھذا الغرض تستند اللجنة على الوثائق الرسمیة و المحددة في 

:المیزانیات ,جدول حسابات النتائج ,معطیات خارج المیزانیة    القانون التجاري وهي

تقاریر مجلس الإدارة و محافظي الحسابات  و كذا كل المستندات التي تدعم التحلیل  
 المالي للبنوك )1( 

 المبحث الثالث: الأنشطة والتقنیات البنكیة

تخضع العملیات البنكیة للنصوص الأساسیة التي تنظم المعاملات المدنیة و التجاریة  

)القانون المدني و التجاري ( و إلى النصوص الخاصة بالمعاملات المصرفیة و على  

زائر فحسب القانون عرفت رأسھا قانون النقد و القرض و تنظیمات و تعلیمات بنك الج

و عملیات القرض ووضع وسائل الأعمال المصرفیة بأنھا "تلقي الأموال من الجمھور 
 الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل" )2(

 المطلب الأول :موارد البنك  

_الودائع البنكیة: 1  

بإیداع مبلغ من النقود لدى  الودیعة هي اتفاق بین المصرف والمودع، بموجبه یقوم العمیل 

جل معین مع دفع الفوائد  لأ لاصرف یرد هذا المبلغ ضد الطلب أوالمصرف، ویلتزم الم
 على الودیعة، وتحاط الودیعة بالسریة  التامة لأنھا تدل على المركز المالي للعمیل)3(

_الحسابات البنكیة:2  

دأ بمرحلة أولیة تتمثل في فتح  إن الودائع المصرفیة التي تستقبلھا البنوك من زبائنھا تب

حساب ,فالحساب عبارة عن جدول یكشف حقوق و دیون زبائن البنك ,فقد یكون دائن أو  

مدین أما في نظر القانون فالحساب یمثل حق الطرف على الطرف الآخر و هو یقوم  

بثلاث أدوار مھمة تتمثل في دور المحاسبي و دور تسویة وأداة ضمان للبنك و الزبائن و  

 هذا من خلال عملیات الدفع و عملیات السحب  

 

 )1(المادة10 من المرسوم 01-01 الصادر في  02/27/ 2001

 )2( المادة 110 من قانون  90-10 المتعلق بالنقد و القرض 

 )3(هیل عجمي و رمزي یاسین,2009,ص 125  
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_وسائل الدفع :3  

_الشیك :     

التجاریة التي نظم المشرع الجزائري أحكامه في القانون   الأوراقیعتبر الشیك من 

543-472د التجاري لموجب نصوص الموا  

شكل معین حدده القانون یأمر بموجبه شخص رف أیضا على أنه : صك محرر وفق یع

  یطلق علیه الساحب شخصا آخر یسمى المسحوب علیه ، ویكون في العادة مصرفا بأن

أو لأمر شخص آخر أو للحامل وهو  لأمرهمبلغا معینا من النقود  الإطلاع یدفع لدى 

 المستفید  

عرف هذا المجال یقتصر المجال التجاري في التعامل بنوع واحد من الشیك ، بل یلا 

 أنواعا أخرى من الشیكات

:_التحویل و الاقتطاع     

التحویل المصرفي هو العملیة التي یتمّ فیھا تفریغ حساب شخص یسمّى الآمر بناءً على  

طلبه من مبلغ نقدي معیّن لحساب شخص آخر یكون الآمر نفسه أو المستفید وهي إما أن  

 تكون انفر ادیة  تغطي عملیة واحدة أو مستدیمة تغطي فترة معینة تتمّ فیھا عدّة عملیات 

 أنا الاقتطاع یمثل أمرا لدفع دین من حساب الزبون بواسطة مصرفه  

_ الأوراق التجاریة :     

هي أداة دین غیر مضمونة وقصیرة الأجل تصدرها شركة ما، وعادة ما تكون لتمویل  

الحسابات المدینة، وقوائم الجرد وتلبیة الالتزامات قصیرة الأجل. ونادراً ما تتراوح آجال 

الاستحقاق على الورق التجاري أكثر من  270 یوماً. تصدر الأوراق التجاریة عادة  

 بخصم من القیمة الاسمیة وتعكس أسعار الفائدة السائدة في السوق  

 و هي : السفنجة أو الكمبیالة,السند لأمر ,الفارنت ,عقد تحویل الفاتورة,  

_الموارد في البنوك الإسلامیة : 4  

تم تأسیس بنوك إسلامیة تعتمد أساسا على تقنیات و طرق خاصة لجمع الودائع و تمویل  

 القروض و ذلك طبقا للشریعة الإسلامیة التي تحرم الفوائد البنكیة و تعتبرها ربا  
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 و یمكن تصنیف أهم موارد البنوك الإسلامیة في : 

:و هي مساهمات مؤسسي البنوك الاسلامیة _ الأموال الخاصة     

جر , و ودائع  : و هي نوعین ودائع تحت الطلب بدون مكافأة أو أ_ ودائع الزبائن   

لأجل التي تنقسم بدورها إلى نوعین ) ودائع لأجل مخصصة ,ودائع لأجل غیر 

 مخصصة(  

: تخضع لقواعد الشریعة الإسلامیة ,تستغل غالبا لأهداف  _ أموال فریضة الزكاة   

 اجتماعیة تحت مراقبة مجلس إسلامي  

وك المطلب الثاني:استخدامات البن  

الودائعالفرع الأول: جلب   

تعتبر هذه الوظیفة من أهم الخدمات ومن أهم موارد البنك، حیث یقوم هذا الأخیر بقبول 
ب أو لأجل محدد ودائع من الأشخاص والمؤسسات على أن یعیدها لأصحابھا عند الطل

 مضاف إلیھا نسبة من الفوائد، وللودائع أنواع هي 

الشیكاتالودائع الجاریة تحت الطلب أو الحساب أو حساب _1  

وهو حساب یفتحه العمیل أو یفتح لصالحه ویتم السحب منه بموجب شیكات أو ایصالات  
 أو أوامر الدفع أو التحویلات یصدرها صاحب الحساب

  2_ ودائع التوفیر

بانتشار عالمي واسع  تحضيوسائل تجمیع المدخرات التي   إحدىوهي   

الودائع لأجل_3  

ل معین لقاء فائدة تفضیلیة وهي الودائع التي یتلقاها البنك لأج  

 الفرع الثاني: منح القروض

وتتمثل هذه العملیة في تزوید الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة 
على أن یتعھد المدین بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة علیھا  

إلىوالمصاریف دفعة واحدة أو على شكل أقساط وتنقسم    

 حسب الأجل: تنقسم إلى قروض قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل  

، قروض تجاریة، قروض إنتاجیةحسب الأغراض: قروض استھلاكیة، قروض 
 استثماریة 

النقود وخدمات أخرى إنشاءالفرع الثالث:   
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  الفصل الثاني:                                  وظیفة البنوك في ظل الإصلاح الاقتصادي 
إنشاء النقود _1  

یمكن للبنوك أن تمنح قروض تفوق ما لدیھا من نقود حقیقیة وهذه القروض هي بالأساس  

قروض ائتمانیة، أي ناجمة عن مجرد تسجیل محاسبي لعملیات الإیداع والقرض 

واستعمال الشیكات في التداول، في هذه الحالة نقول أن البنوك قد استطاعت خلق نقود  

 وهي نقود الودائع

 وهناك خدمات أخرى تقدمھا البنوك التجاریة في المجال النقدي والمالي 

الاتجار في الأوراق المالیة _  

بالأوراق المالیة التي یسلمھا البنك للعملاء، وخدمتھا من حیث تحصیل   الاحتفاظ_
والفوائد حالأربا  

تنفیذ طلبات الاكتتاب_  

  خدمات أخرى

یة للعملاء فیما یتعلق بأعمالھم ومشاریعھم التنمویة وتتمثل في تقدیم خدمات استشار_  

المساهمة في تمویل ودعم المشاریع التي تخدم المجتمع بالدرجة الأولى كالمشاریع _
 السكنیة 

تأجیر الخزائن الحدیدیة للجمھور_  

إدارة أعمال وممتلكات العملاء_  

خلق بعض ادوات الاستثمار المالي _  

المناسبات تشجیع ادخار _  
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   الفصل الثاني:                                  وظیفة البنوك في ظل الإصلاح الاقتصادي  

 خلاصة الفصل الثاني  

الحصیلة التي نصل إلیھا هي أنه لابد من تحكم جید في القطاع المصرفي و كذلك التقنیات  

ئریة ثم إیجاد  الخاصة به و ذلك بغرض حصر فعلي للمشاكل التي تواجھھا البنوك الجزا

 الحلول مع الحرص على تطبیقھا بصرامة  

الأزمة الاقتصادیة و   كما أنه لابد من التطبیق في قالب " الإرادة الحقیقیة " للخروج من

 تحقیق التنمیة.   
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عناصر التدقیق في العملیات : لثالفصل الثا

 البنكیة  



 تمھید                                                                                              

لقد تطرقنا في الفصول السابقة إلى أهم التقنیات التي یتم استخدامھا في المراقبة و  
المراجعة و التي یتم التعامل بھا في الأنشطة البنكیة و تعتبر "أساس المراجعة البنكیة "  

  إذا تم التحكم الجید بھا

یعتبر هدف التدقیق التقییم الحقیقي للنظام ككل للكشف عن نقاط الضعف التي تؤثر سلبا  
  على مرد ودیة البنك

و كما هو معروف فإن الثقة تعتبر شرطا ضروریا لنجاحه و یتم قیاسھا عن طریق  
  المراجعة

فإن    قواعد السوق و المنافسة و الشفافیة و بما أننا في مرحلة انتقالیة للاقتصاد تسیرها
هو ما یسمح    التنظیم و المراقبة  و تنفیذ صارم لإجراءات  احتفاظ البنوك بھیكلة سلیمة

لھا بمواجھة تغیرات المحیط و المخاطر الناجمة عنه و هو ما یشكل حصن داخلي متین  
  یحمیھا و یضمن لھا الاستمرار

نقاط التدقیق لبرنامج المراجعة البنكیة و هي  و سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم  :  

  _مبادئ و عناصر المراقبة الداخلیة

 _التدقیق في عملیات القرض
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 الفصل الثالث                                            عناصر التدقیق في العملیات البنكیة

للمراقبة الداخلیةالمبحث الأول: العناصر الأساسیة   

 المطلب الأول:تقدیر المخاطر البنكیة

تتعرض البنوك لعدة مخاطر تؤدي إلى عرقلة نشاطھا,و أغلبھا ناتجة عن المحیط الداخلي  

ذ أنشطتھا نتیجة ظھور مشاكل و الخارجي للبنوك ,و تتحمل البنوك دوما المخاطر في تنفی

ى المحیط و تتحكم أنظمة المراقبة  و صعوبات في التكیف بسب التحولات التي تطرأ عل

 في درجة خطورة هذه المشاكل و الإجراءات المتخذة لمواجھتھا 

 الفرع الأول :محیط النشاط البنكي 

وضعت السلطات قواعد خاصة تحكم و تنظم الأنشطة المصرفیة   أولا المحیط الخارجي:

 و المالیة نظرا للمخاطر التي یواجھھا البنك و المسؤولیة التي یحملھا اتجاه العملاء 

و رغم أن هذه التشریعات تعد ضمانا یحمي المودعین و یجعل النظام البنكي أكثر متانة و  

نذكر من بین هذه التشریعات ما یلي  صلابة إلا أنھا مكروهة من طرف البنوك , و   

_المراقبة الدائمة و المستمرة من طرف لجنة مراقبة البنوك  1  

_یستوجب على جمیع البنوك أن تخضع لمراجعة خارجیة من قبل محافظ حسابات  2  

_احترام القواعد الاحترازیة المرشدة للتسییر العقلاني للبنوك  3  

نظرا لطبیعة الأنشطة البنكیة فإن التنظیم الداخلي للبنوك یتمیز  : المحیط الداخلي ثانیا 
 بخصوصیات نذكر منھا ما یلي :)1(

_كل عملیة مصرفیة تعتبر عملیة مالیة تجسد بعملیة محاسبیة 1  

لنشاط البنكي حیث تؤدي إلى تفویض كبیر في المسؤولیات _اللامركزیة ضروریة في ا2

و الاستعانة بمستوى منخفض من الكفاءات التي تأخذ قرارات بنكیة تخص مبالغ مالیة  

 معتبرة 

_إن اللامركزیة في العملیات البنكیة یؤدي إلى اللامركزیة في الوظائف المحاسبیة  3  

و تمركز تقني للعملیات البنكیة _إن من ظاهر تطبیق المعلوماتیة في البنوك ه4  

)1(G.Cuvittar & MA.Amazith,Audit et inspection bancaire-Extrait-,Revue SNC N°14,1997,p29 
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 الفصل الثالث                                            عناصر التدقیق في العملیات البنكیة

 الفرع الثاني:المخاطر البنكیة 

 _مخاطر الائتمان : 

كلما استحوذ البنك على أحد الأصول المربحة، فإنه بدلك یتحمل مخاطر عجز المقترض  
 الدین و فوائده وفقا للتواریخ المحددة لذلك. أصلعن الوفاء برد 

قیة  یكون خطر الائتمان هو المتغیر الأساسي المؤثر على صافي الدخل والقیمة السو
لحقوق الملكیة الناتجة عن عدم السداد أو تأجیل السداد، وهناك أنواع مختلفة من الأصول 
التي تتمیز باحتمال حدوت عجز عن السداد فیھا وتمثل القروض أكبر هده الأنواع و التي  
تتصف بأكبر قدر من مخاطر الائتمان، فالتغییر في الظروف الاقتصادیة العامة، و مناخ 

شركة یؤثر على التدفقات النقدیة المتاحة لخدمة الدین و من الصعب التنبؤ بھده التشغیل بال
الظروف، كذلك قدرة الفرد على إعادة رد الدین تختلف وفقا للتغیرات التي تطرأ على  

بتحلیل الائتمان لكل طلب   البنوك تقومالتوظیف و صافي ثروة الفرد، و لھدا السبب 
قرض على حدة لتقییم قدرة المقترض على رد القرض، لسوء الحظ فإن القدرة على سداد 
القروض تنھار لدى المقرض قبل أن تظھر المعلومات المحاسبة أي مشكلة بوقت طویل 

خطرا لأن المقترضین عادة  و بصفة عامة تكون استثمارات البنك في الأوراق المالیة أقل 
ما یكونوا جھات محلیة أو حكومیة أو شركات قویة تفصح عن معلوماتھا المالیة كل فترة 

 .قصیرة

 _مخاطر السیولة:
هي الاختلافات في صافي الدخل و القیمة السوقیة لحقوق الملكیة الناتجة عن الصعوبة  

من بیع الأصول أو الحصول تواجه البنك في الحصول على النقود بتكلفة معقولة سواء 
لا یستطیع البنك توقع الطلب  على القروض) ودائع( جدیدة، یتعاظم خطر السیولة حینما 

الجدید على القروض أو مسحوبات الودائع و لا یستطیع الوصول إلى مصادر جدیدة 
للنقود، و یتم التعرف على سیولة الأصول من خلال الإشارة إلى قدرة المالك على تحویل  

بعض الأصول   البنوك صول النقدیة بأقل خسارة من حیت هبوط السعر، و تمتلك معظمالأ
التي یمكن بیعھا فورا بسعر یقترب من القیمة الأساسیة و دلك لتلبیة احتیاجات السیولة، و  

ن سائلة إدا كان یمكن إصدار الدین بسھولة للحصول على النقد  كذلك فإن التزامات قد تكو 
بتكلفة معقولة، و لھدا فحینما یحتاج البنك إلى النقود فإنه یمكنه بیع الأصول أو زیادة 

لنقدیة الأساسیة و قدرتھا على تلبیة هده باستمرار التدفقات ا البنوك القروض، و تراقب
 الاحتیاجات والالتزامات. 

 _مخاطر معدل الفائدة:
یقوم التحلیل التقلیدي بمقارنة حساسیة دخل الفائدة للتغیرات التي تطرأ على عوائد  

 الأصول مع حساسیة مصروفات الفائدة للتغیرات التي تطر 
دلك هو تحدید مدى تغایر دخل الملكیة الصافي  أ على تكلفة الفوائد للخصوم، و الھدف من 

 مع التحركات التي تطرأ على معدلات الفائدة السوقیة. 
 و تشیر مخاطر معدل الفائدة إلى التغایر الأساسي في صافي دخل فائدة البنك، و القیمة  
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 الفصل الثالث                                            عناصر التدقیق في العملیات البنكیة

السوقیة لحقوق الملكیة بالمقارنة مع التغیرات التي في معدلات الفائدة السوقیة، إن هذا  
یشمل التركیب الإجمالي لمحفظة البنك و التركیز على مواعید استحقاق الأصول و  
الخصوم، و الاستمراریة و كذلك التغیرات الأساسیة التي تطرأ على معدلات الفوائد، إن  

قبة مخاطر معدلات الفائدة یعتبر من الأمور الھامة لتقییم كفاءة الإدارة للأصول و مرا
 الخصوم.

 مخاطر التشغیل:_ 
توجد عدة أسباب تؤدي إلى تغیر المكاسب نتیجة لسیاسات التشغیل التي یتبعھا البنك،  

لا تملك الكفاءة للرقابة على التكالیف المباشرة و أخطاء المعالجة التي یقوم   البنوك فبعض
بھا موظفي البنك، ویجب أن یستوعب البنك السرقات التي تتم بواسطة موظفین أو عملاء  

 البنك. 
  

وهكذا تشیر مخاطر التشغیل إلى احتمالات التغیر في مصاریف التشغیل بصورة كبیرة  
متوقع، و مما یتسبب في انخفاض صافي الدخل و قیمة المنشاة، و هكذا فإن عما هو 

مخاطر تشغیل البنك ترتبط عن قرب بأعباء و عدد الأقسام أو الفروع وعدد الموظفین، و  
ا التي یستخدمھا البنك ن لذلك فإن نجاح الرقابة  یداء التشغیل یعتمد على التكنولوجلأن أ

إدا كان نظام البنك في تقدیم المنتجات والخدمات كفء أم  على هدا الخطر یعتمد على ما 
 لا . 

 _مخاطر رأس المال أو سداد الالتزامات:
من الممكن أن یعجز عن الوفاء بالالتزامات   المخاطر إن البنك الذي یتحمل قدرا كبیرا من

ل، من الناحیة التشغیلیة، فإن فشل البنك یرجع إلى أن التدفقات البنكیة الخاصة  و یفش
بمدفوعات خدمة الدین و القروض الجدیدة و مبیعات الأصول تكون غیر كافیة لتلبیة  
التدفقات النقدیة الخارجیة الملتزم بھا البنك لمقابلة نفقات التشغیل و سحب الودائع و 

امات الدیون، و یتسبب العجز بالتدفقات النقدیة في تقییم السوق  الاستحقاقات الخاصة بالتز 
للقیمة السوقیة للبنك لأنھا سالبة، كما تظھر مخاطر الائتمان من خلال القروض الكبیرة و  
كذلك معدل الفائدة التي تظھر من خلال القروض الكبیرة و كذلك مخاطر معدل الفائدة 

تحقاق المناسبة بین الأصول و الخصوم، كما التي تظھر من خلال اختلال مواعید الاس
یكمن خطر التشغیل في عدم قدرة البنك على التحكم و الرقابة على التكالیف و یتوقع أن  

ذات مخاطر  البنوك مال أكبر من رأسذات مخاطر التشغیل الأعلى  البنوك تمتلك
التشغیل الأقل، وحینما یعتقد الدائنون و حملة الأسھم أن البنك ذو مخاطرة مرتفعة فإنھم  
یطالبون بزیادة على قروض البنك و عرض أسعار للأسھم، و یتسبب دلك في مشكلات 

إلى سحب الودائع و  عللھروة تكلفة الاقتراض وهو ما یدفع الآخرین السیولة نتیجة زیاد
یستطیع تولید السیولة النقدیة لتلبیة عملیات سحب الودائع، و   في النھایة یفشل البنك لأنه لا

الأصول و   تسییر ا أضطر على ذلك إذ ال غیر كافي لاستیعاب الخسائر و م برأسیعمل 
 هكذا فإن القیمة السوقیة للخصوم سوف تتجاوز القیمة السوقیة للأصول. 

 و تمثل مخاطر رأس المال احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات، و تعجز 
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 الفصل الثالث                                            عناصر التدقیق في العملیات البنكیة

الوفاء بالالتزامات حینما تواجه حقوق ملكیة سالبة، و تتحدد صافي حقوق   الشركة عن
الملكیة للشركة بالفرق بین القیمة السوقیة لأصولھا و القیمة السوقیة لخصومھا، و هكذا  

المال تشیر إلى الانخفاض الكبیر في صافي قیمة الأصول ، و نلاحظ   رأسفإنما مخاطر 
% من الأصول على سبیل المثال یستطیع  10یة تساوي أن البنك الذي یملك حقوق الملك

% فقط من   6الصمود أمام انخفاض كبیر في قیمة الأصول أكثر من البنك یمتلك 
 الأصول لحق ملكیة. 

 _مخاطر أخرى:
التي تتعامل مع الأنشطة الدولیة غالبا ما تتحمل مخاطر إضافیة مثل مخاطر  البنوك إن

أسعار الصرف، و كذلك مخاطر البلد و تشیر مخاطر أسعار الصرف إلى مخاطر تحویل  
 و عندما لا یمكن التنبؤ بأسعار التحویل. العملة الأجنبیة إلى العملة المحلیة 

  
المال الأصلي الخاص   رأسو تشیر مخاطر البلد إلى الخسارة الأساسیة للفائدة أو 

بالقروض الدولیة بسبب رفض هدا البلد سداد المدفوعات وفقا لتواریخ استحقاقھا المحددة 
مخاطر   أیضاو هناك في اتفاقیة القرض و هكذا فإن العجز عن السداد یمثل خطر البلد، 

متعلقة بالأنشطة خارج المیزانیة و هي الأنشطة التي لا تقید ضمن الأصول أو الخصوم  
 . المستندیة و المشتقات اتالاعتماد ومثل عملیات خطابات الضمان 

 

 المطلب الثاني:إجراءات المراقبة الداخلیة 

مما لا شك فیه هو ظھور عوامل جدیدة تؤثر على القطاع البنكي بسبب التغیرات التي  

طرأت على المحیط الاقتصادي و المالي ,و قد تؤثر هذه العوامل على مردودیة المنشآت  

المالیة مما یؤدي إلى زوالھا و غالبا ما یتضح أن هذا الضعف ناتج عن تراكم سوء 

اطر و بالرغم من تعدد وسائل الرقابة في البنوك لكن یبقى  التحكم في الالتزامات و المخ

هدفھا ضمان السیر الجید لإجراءات المراقبة الداخلیة لضمان مصداقیة البنك و صحة  

 نظام المعلومات المستخدم و یمكن تلخیص إجراءات المراقبة الداخلیة فیما یلي  

یعتبر وسیلة فعالة للتحكم في العملیات و التنفیذ الصحیح  _استعمال دلیل الإجراءات : 1

لھا خاصة أن نشاط البنوك یمتاز بدرجة عالیة من المخاطر فلابد من توجیه الأفراد و 

المسئولین إلى تنفیذ العملیات المصرفیة الأقل خطورة  غیر أن في الواقع العملي   

وجود دلیل خاص بالإجراءات التنفیذیة نتیجة لعدم إدراك نصادف حالتین إما عدم 

المسئولین لأهمیته  و إما أن یكون الدلیل موجود لكنه غیر قابل للاستغلال و یرجع ذلك 

 لعدم ملاءمته للأوضاع أو لوجود تعقیدات تصعب على مستخدمیه فھمھا 

هي الفصل بین   للتذكیر فإن من خصائص المراقبة الداخلیة _الفصل بین الوظائف : 2

 الوظائف و المھام الغیر متجانسة بمعنى آخر الفل بین كل من  
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 _مھام التصدیق و التصریح  

 _مھام خاصة بالتنفیذ للعملیات البنكیة  

_مھام المراقبة و التدقیق لمجمل العملیات و الإجراءات و بما أن هذه الأخیرة متعددة فلا 

 یمكن ضمان فحصھا باستمرار لذلك تبقى أفضل وسیلة للتحكم هي المراقبة الذاتیة  

لدى البنوك التي تستدل بنظام    -الفصل بین الوظائف  -غیر أنه قد تتلاشى هذه الخاصیة   

تھا فرغم أنه یتمتع بكفاءة عالیة لمعالجة البیانات إلا أنه یحول دون الفصل  آلي لتنفیذ عملیا
 بین اختصاصات وظائف التصدیق , التسجیل المحاسبي و المراقبة لھا )1(  

فقد رأینا سابقا أن الحساب هو أداة ضروریة للمعاملات :_تبریر مستمر للحسابات 3

من أرقام الحسابات التي من خلالھا یتم   البنكیة لذلك فإن البنوك تسجل عددا كبیرا جدا

تنفیذ العملیات المحاسبیة و المالیة و علیه بات من الضروري وجود نظام یبین و یفسر  

حقیقة هذه الحسابات بشكل یجنب البنوك المخاطر التي غالبا ما نجدها في المنشآت البنكیة  

ملیات بشكل سلیم یطابق  تضمن المراقبة الداخلیة تنفیذ الع _ مراجعة داخلیة فعالة:4

الإجراءات الداخلیة للبنك , فھي تعتبر المستوى الأول من المراقبة باعتبارها منمذجة في 

النظام السائد ,حیث یضمن تطبیقھا إما الأعوان)مراقبة ذاتیة( أو الإدارة )إجراءات  

لتحكم بھا المراقبة الداخلیة( ,غیر أن مھنة البنوك تتحمل العدید من المخاطر لا بد من ا

عن طریق تحدید العملیات الأكثر عرضة للأخطار و فضلا عن نظام المراقبة الداخلیة  

تحتاج البنوك إلى مستوى ثاني من المراقبة یتمثل في الراجعة الداخلیة التي تتحقق من  

بحیث تصادق على صحة و   سلامة التنفیذ.بمعنى آخر فالمراجعة هي "مراقبة المراقبة "

ومات المستخدمة في البنوك كما تضمن تطبیق القواعد و السیاسات العامة  مصداقیة المعل

 للإدارة

فالمراجعة الداخلیة تساعد البنوك في تحدید مخاطر المحیط و التحكم فیھا أكثر غیر أن  

هذه الأهمیة غالبا ما تستغني عنھا البنوك الجزائریة التي لا طالما اعتبرت المراجعة 

لكن التجربة العالمیة في هذا القطاع بینت أن المراجعة استثمارا  الداخلیة كنفقة إضافیة 
 فھي نفقة تجنب تحمل تكالیف مستقبلیة قد تكون معتبرة )2(

 

 )1(د.أمین أحمد لطفي ,الاتجاهات الجدیدة في المراجعة و الرقابة على الحسابات ,دار النھضة ,1997,ص 10  

)2(J.L Butch ,le triple contrôle des établissements de crédit ,Revue Banque 

N°558,1995, page 22 
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و انطلاقا من هذا فان المراجعة مع مرور الزمن تتحول من تقییم یكشف عن الأخطاء إلى  

الأخطار خاصة لما تتعامل البنوك بأنظمة أو تجھیزات جدیدة عملیة تقدیر و تنبؤ لھذه 

للاستغلال و غالبا ما تحتاج إلى إجراءات مراقبة خاصة تسمح بتفادي سوء التحكم في 

 النظام  

5_كفاءة نظام المعلومات و مراقبة التسییر: تعرف مراقبة التسییر بأنھا مجموعة من  

ین باستمرار النتائج المحققة الشيء الذي یعطي  من التقنیات و الأنظمة هدفھا تقدیر و تحس

 للمراقبة الداخلیة ضمانا مزدوجا و ذلك من خلال 

و الذي یمح للبنك بمعرفة سیر أوضاعھا عن طریق نظام معلومات خاص تقدیر النتائج:-

 بالتسییر  

فلا بد أن یضمن للبنوك الوسیلة التي تسمح البحث باستمرار عن تحقیق  تحسین النتائج: -

أكبر فعالیة ممكنة , تحسین المردودیة ,الكشف السریع لأخطاء التسییر ,التكیف مع 

 المحیط و تغیراته   

رغم وجود الأجھزة الآلیة فإن النشاط المصرفي یستند  _مؤهلات و كفاءة الأفراد :6

ین و الأعوان الذین یستخدمون هذه الأجھزة أضف إلى ذلك  كثیرا على كفاءة الموظف 

عملیات التسییر الیومي,تقدیم الخدمات ,الاهتمام بطلبات الزبائن و السوق ,فكلھا عوامل 

تؤثر على فعالیة المراقبة الداخلیة فلا داعي  لإقامة كل أنظمة المراقبة إذا كان أفراد البنك  

كما هو معلوم فإن أفضل مراقبة یحققھا البنك عند   غیر مؤهلین لاستقبالھا و تنفیذها و

وجود كفاءة لدى الأفراد ,الصرامة ,المصداقیة , الوعي و الرشد و في الواقع تبقى هذه 

الخصائص نادرة في المیدان خاصة عندما یكثر تفویض المسؤولیات بالإضافة إلى أنظمة  

ها من الأسباب التي تجعل من  المعلوماتیة التي تستدعي مستوى عالي من الكفاءات و غیر

 سیاسة التوظیف مقیاس هام لمواجھة هذا التحدي  

 المطلب الثالث: برنامج التدقیق المحاسبي 

یقوم مراجع الحسابات بدراسة النظام و استكمال المعطیات التي تؤثر على إصدار الحكم 
 بخصوص الحالة المادیة للبنك )1( 

المنشأة المالیة :القانون الأساسي ,الھیكل التنظیمي  _جمع البیانات و المستندات الخاصة ب   

 

  )1(عبد الفتاح محمد الصحن و محمود ناجي درویش ,المراجعة بین النظریة و التطبیق ,دار الجامعة,1998,ص 341
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دلیل حسابات البنك ,المیزانیات و القوائم المالیة لعدة سنوات ,قرارات و محاضر مجلس  

 الإدارة و الجمعیات العامة 

_تقییم نظام المراجعة الداخلیة و إبداء الرأي الأولي في مدى سلامة هذا النظام و درجة 

ارة البنك علیھا التحكم فیه و كذا مدى كفاءة وظیفة المراجعة الداخلیة و نسبة اعتماد إد  

_دراسة جمیع الحوادث المالیة التي مرت على البنك مع الإشارة إلى التدابیر التي اتخذت  

 لتفادي تكرار حدوثھا 

 هذا و لا بد من المراجع أخذ بعین الاعتبار خصوصیات القوائم المالیة للأنشطة البنكیة  

السیر الحسن و العادي  أضف إلى ذلك فإن المخاطر البنكیة تعتبر حاجزا حقیقیا یمنع 

للعملیات الشيء الذي یدفع المراجع إلى التوجه أكثر لتقییم درجة التحكم و السیطرة في  

 هذه المخاطر.

و عموما یمكن توزیع المخاطر على أهم الأنشطة البنكیة و حسب درجة خطورتھا  

 كالتالي : 

ن الخطر           ( تحمل درجة ضعیفة م-)+( تحمل درجة كبیرة من الخطر            ) 

                                   

توزیع المخاطر على الأنشطة البنكیة                                 

 

  séminaire de la banque de France , Audit bancaire ,coopers & Lybrand,Paris:,1996   
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و هكذا بعد الإلمام الشامل لخصوصیات النظام البنكي و كذا المخاطر المحیطة به یقوم  

 المراجع بالاختبارات و الفحوص المناسبة تبعا لبرنامج المراجعة .

لكیة,  و نشیر إلى أن المراجع یقوم بتقییم الأصول و الالتزامات على أساس : الوجود,الم

 القیمة و یتم ذلك عن طریق التدقیق في جمیع العملیات و الحسابات البنكیة. 

لا شك أن عملیات الصندوق و الخزینة تعتبر  _إجراءات المراقبة لعملیات الصندوق :  

أساس كل البنوك,هذا لأن كل الأنشطة البنكیة یتم تنفیذها من خلال القبض أو الدفع لمبالغ 

قیق التطبیق الصحیح لكل إجراءات المراقبة الداخلیة,حیث یتضح من  نقدیة .و یتطلب التد

خلالھا برنامج المراجعة.هذا و یمكن حصر أهم عناصر المراقبة الداخلیة الخاصة  

 بعملیات الصندوق فیما یلي )1( :

احتیاطات أمنیة ملائمة:-1  

 _حمایة القیم  

 _تخفیض منافذ الاقتراب من القیم  

 _تأمین البنك من كل المخاطر  

 _المحافظة دوما على نسبة ثابتة من الاحتیاطات النقدیة  

فعالیة المراقبة الداخلیة:  -2  

 _الفصل بین المھام و الوظائف غیر المتجانسة  

 _مراقبة أسعار العملات الأجنبیة  

 _تغطیة مخاطر الصرف الخاصة بالشیكات الدولیة  

مراقبة مستمرة لعملیات الصندوق: -3  

العد الیومي للصندوق و التقارب مع القوائم الآلیة و المحاسبیة  _  

 

(1)Antoine Sardi ,Audit et inspection bancaire ,Afges,Tom 1 ,1993,p 238-244 
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_البحث عن مصدر الفوارق في الصندوق , و في حالة ما إذا كان الفرق مستمرا فلابد 

 من التدقیق و الفحص من قبل خلیة المراجعة الداخلیة.

تسجیل محاسبي صحیح و دقیق :   -4  

تسجیل یومي لكل التحركات المالیة    تسجیل یومي للعملیات:و لابد من وجود دفاتر_

 الحاصلة في الصندوق.  

 _صندوق العملات الأجنبیة :فھو یحتاج إلى إعادة تقییم شھریا على الأقل.

_عملیات خارج الصندوق:و نقصد بھا عملیات السحب و الدفع لقیم نقدیة و التي لم  

 تخضع لتسجیل محاسبي  

 المبحث الثاني:التدقیق في عملیات القرض  

یتضح أن عملیات التدقیق و المراجعة في البنوك تخضع لنفس المبادئ و الطرق الخاصة  

بمنھجیة المراجعة المعروضة سابقا.و من ثم فإن مھمة المراجع تستند على خطوات عامة  

 في العملیات الخاصة بالقروض.

رها المطلب الأول: عملیات القروض و مخاط  

للتذكیر فقد تم في الفصل الثاني التعرض لأهم العملیات المصرفیة و مختلق أنواع 

القروض الممنوحة في البنوك و ذلك تمھیدا لعملیة المراجعة .و لا شك أن التحكم في كل 

الأوضاع الساریة في البنك یسمح من التخفیض من حدة الخسائر و التبذیر,و انسجاما مع 

مراجع بالإضافة إلى الفحص و التدقیق في الأرصدة الحسابیة و  هذا التحكم فان ال

المصادقة على السیر الحسن للإجراءات الداخلیة أصبح شیئا فشیئا یقوم بتشخیص لكامل 

إجراءات المراقبة و القیادة التي تستند علیھا إدارة البنك بغرض التحكم في المخاطر  

 البنكیة . 

كم لا بد من خطوات منھجیة و فعالة ,و بما أن معظم غیر أنه لتحقیق هذا التقدم و التح

البنوك تعالج بیاناتھا عبر أجھزة آلیة فلابد على المراجعین التحكم الجید في وسائل  

المعلوماتیة,بالإضافة إلى ذلك فإن المنتجات البنكیة التي تظھر في المیزانیات و قوائم 

ضع لتحدیث مستمر. التسییر البنكیة أصبحت ذات تقنیات جد متقدمة و تخ   

 كما أنه من الضروري التأكید على أهمیة تقییم المراقبة الداخلیة و ذلك مھما كانت درجة
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طر المحیطة بالأنشطة  توسع المراجعة أو نوع تدخلاتھا ,و كما تبین سابقا فان تحدید المخا

البنكیة یعتبر ضمن أولویات مھام المراجعة.و تتعرض البنوك إلى عدد كبیر من المخاطر  

 و یبقى الخطر الذي لا یزال یشغل اهتمام معظم البنوك هو الخطر الناتج عن القروض.

: _مخاطر عملیات القروض   

ستثمارات ,فأصله دوما  القروض البنكیة سواء الموجھة لتمویل الاستغلال أو اقتناء الا

یقترن بمفھوم الخطر "فلا یوجد قرض بدون خطر"و ذلك مھما تطورت التقنیات البنكیة  

,فنجد مثلا :أن بنوك الدول المتقدمة قد تحكمت لحد الآن بدرجة عالیة في مخاطر السوق  
 غیر أن مخاطر القرض یبقى تحدیدها من أصعب المھام البنكیة )1(

 و عموما تأخذ مخاطر القروض الأشكال التالیة:  

و ترتبط بالقروض المباشرة ,القروض غیر المباشرة ,التسدید لأجل _ مخاطر التسدید:

 مستحق دفعة واحدة ,التسدید وفق جداول لتواریخ الاستحقاق  

و یعتبر التجمید بالنسبة للبنك استحالة تجنید السندات و الأوراق  _مخاطر التجمید :

یل. التجاریة التي في حوزة البنك بغرض الحصول على إمكانیة إعادة التمو  

إن مردودیة البنك ترتكز بقدر كبیر على تسییر أمثل للخزینة فالبنك قد   _مخاطر الخزینة:

یواجه عملیات سحب متتالیة من عملائه نتیجة وقوع أحدات سیاسیة أو اقتصادیة و التي  

 تمنع البنك من تغطیة قروض العملاء.

المطلب الثاني:تقییم نظام المراقبة الداخلیة     

ن فعالیة هذا النظام في البنوك ,و لضمان أكبر درجة من ممكنة من الصحة  بھدف الرفع م

و المصداقیة للمعلومات ,تلجأ البنوك إلى تحقیقات المراجعة الداخلیة و التي تعتبر عنصرا  

 أساسیا لتحدید المخاطر البنكیة تقییم المراقبة الداخلیة ’توجیه قرارات إدارة البنك ,الخ  

یستدعي تقییم فعالیة و صرامة إجراءات المراقبة الداخلیة في البنوك  فالتحكم في المخاطر 

 و كذا الفحص و التدقیق في كل أنشطة البنك. 

 

(1)christian de boissieu ,il faut s’intéresser au rendement économique,Revue Banque 

N°626,2001,p 18 
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 _تقییم مخاطر القرض و تسییرها 

تقییم مخاطر القرض : -1  

سوء تقییم لنوعیة القروض الممنوحة -  

تقییم خاطئ للمؤونات المخصصة لتغطیة القرض -  

عدم دقة و صحة المعلومات المسجلة في ملفات القرض -  

تسجیل محاسبي خاطئ للعملیات -  

تقییم تسییر المخاطر :-2  

 _ضعف التحكم في المخاطر 

غیاب سیاسة عامة للبنك   -        

التسامح و اللیونة في تحدید المسؤولیات   -        

نقص تحلیل ملفات القرض حسب المعاییر   -        

عدم متابعة و مراقبة الالتزامات المتنازع فیھا  -        

تقدیر خاطئ لإمكانیات المدین   -        

 _ضعف التحكم في الإدارة:  

سوء التنظیم الداخلي للبنوك   -        

تطبیق إجراءات غیر ملائمة مع الأوضاع    -        

تغطیة متأخرة للقروض   -        

ضعف المبررات التي تدعم اختیار القروض  -        

عجز نظام المعلوماتیة في تحقیق أهداف البنك   -        

التھاون في المطالبة بالضمانات و التأمینات للعقود المبرمة   -        
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 المطلب الثالث: تحدید برنامج المراجعة 

و بناءا على التقییم الأولي لنظام المراقبة الداخلیة , یمكن للمراجع الكشف عن مواطن  

نوعیة  و مدى اتساع الفحوص والمراقبات و القوة و الضعف التي من خلالھا یتم تحدید 

لمراجع على برنامج  هذا التحدید یتحصل اكذا اختیار الوسائل المناسبة و على أساس 

 التدقیق و المراجعة.

_تنفیذ المراقبات:1    

:مراقبة عملیات التسییر -      

   فیما یلي التمثیل ل "تسلسل مراقبات التسییر"  
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 مراقبة احتیاطیة و وقائیة

 وقوع الفعل

 عجز المراقبة الداخلیة    

         الكشف و التخفیض من حدة الخسائر

 العواقب

 دج



 الفصل الثالث                                            عناصر التدقیق في العملیات البنكیة

 خلاصة الفصل الثالث  

تسفر معظم المشاكل و الصعوبات التي تتخبط فیھا البنوك على وجود خلل في أنظمة  

مھمة البنك هو محاولة التحكم و السیطرة على هذه المخاطر.و  المراقبة و التنظیم.و تبقى  

لتنفیذ هذه المھمة یجب وجود مراقبة داخلیة  صارمة و فعالة تضمن التحكم في كل 

العملیات البنكیة مع تحدید مستمر للمخاطر التي تتحملھا و على إثر ذلك فإن خلیة  

المراجعة التي تحرص على السیر الجید لإجراءات المراقبة تقوم بتقییم مدى ثقة و  

مصداقیة نظام المراقبة الداخلیة في البنك و بناءا على مرحلة التقییم الأولیة یقوم المراجع 

قیق,و لقد تم تفصیل عناصر هذا البرنامج في إحدى العملیات البنكیة  بتحدید برنامج التد

التي غالبا ما تشغل اهتمام معظم البنوك و هي المتعلقة بمنح قروض و ذلك لكونھا تتحمل 

 مخاطر معتبرة و صعبة التقدیر. 

و لقد بین التدقیق في البنوك أن إقامة خلیة "للمراجعة الداخلیة" یطمئن المسیر و  

ل, و بغیة تحقیق الفعالیة و رفع نقاط اللّبس في الأنظمة الداخلیة للبنوك الجزائریة  المسؤو

 حاولنا في الفصل الموالي تنفیذ فحص و تدقیق لإحدى فروع البنك الوطني الجزائري.  
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الفصل الرابع :دراسة حالة البنك الوطني 

871الجزائري وكالة مستغانم   



 تمھید                                                                                              

في دراستنا لھذا الفصل تطرقنا إلى الدراسة النظریة حول أهمیة طرق تمویل  

 بالتنمیةهذا التمویل بالنسبة للمشاریع القائمة و الدفع  ةی مأهو  الأعمالحاضنات 

 الاقتصادیة.

و في الدراسة تطرقنا إلى تعریف البنك الوطني الجزائري المركزي بالتطرق إلى 

اجھھا،و خصصنا جزء للبنك الوطني محل التربص الوظائف و العراقیل التي یو 

 وهو وكالة مستغانم .

وق الوطني للتمویل بمشروع ممول من طرف الصند أخدناو لدراسة هذه الحالة 

 مثل في مشروع مصغر لكھربائي متنقل.لأعلى البطالة ا

و على هذا الأساس تم التطرق إلى الفصل من خلال تقسیم الفصل إلى المباحث 

 كما یلي:التالیة 

 المبحث الأول:تعریف بالصندوق الوطني لتمویل على البطالة.

BNAالمبحث الثاني: تكوین و دراسة ملف قرض استثماري على مستوى 
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 بالصندوق الوطني للتامین على البطالة.:التعریف الأولالمبحث  
 :(CNAC):الصندوق الوطني للتأمین على البطالة  الأولالمطلب 

  1994الصندوق الوطني للتأمین على البطالة هیئة حكومیة جزائریة أنشئت في 

لمساعدة الفئة التي فقدت مناصب عملھا لأسباب اقتصادیة أو بشكل لا إرادي لتسھیل 

الإدماج ,وذلك عبر طرق البحث الفعلي عن مناصب العمل والمساعدة في  إعادة 

الإجراءات لإنشاء مؤسسة أو عن طریق التكوین أو التحویل. إذا فقد تطور دور  

الصندوق من مجرد تقدیم الإعانات إلى جھاز حكومي لدعم الاستثمار والتقلیص من حجم 

 البطالة, وهو ما یتضح من مھامه، والمتمثلة في: 

 المساعدة على البحث عن الشغل. .1
 دعم العمل الحرّ. .2
 التكوین بإعادة التأهیل.  .3

 :شروط التأهیل

 یمكن الاستفادة من خدمات الصندوق إذا توفرت الشروط التالیة: 

 الجنسیة الجزائریة.  •

 سنة.  50و  30أن یكون السن بین   •

الخاص عند  ألا یكون شاغلا لأي منصب عمل مأجور أو ممارسا لنشاط لحسابه  •
 إیداعه طلب الإعانة. 

أن یكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنیة للتشغیل كطالب لمنصب عمل أو یكون   •
 مستفید من تعویض الصندوق الوطني للتأمین على البطالة. 

 أن یتمتع بمؤهل مھني أو یمتلك ملكات معرفیة ذات صلة بالنشاط المراد القیام به.  •

 ت مالیة كافیة للمساهمة في تمویل مشروعه. أن قادرا على توفیر إمكانیا •

 ألا یكون قد استفاد من تدبیر إعانة بعنوان إحداث النشاطات.   •

 من قبل الصندوق الوطني للنامین على البطالة. الممنوحةالمطلب الثاني: الامتیازات 

بتوفر الشروط اللازمة ووفقا للأحكام التنظیمیة للصندوق یمكن الاستفادة من  
 امتیازات هي: عدة 

 تتلخص في: الامتیازات المالیة: .1

الصیغة الوحیدة للتمویل  حسب الصندوق هي الصیغة ثلاثیة الأطراف, التي یغطي  
 العتاد والمعدّات الجدیدة. اقتناء   الجزء الأكبر منه مصاریف

 القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.  •

 الذي یخفض جزء من فوائده من طرف الصندوق. القرض البنكي  •
 الامتیازات الجبائیة : .1

یتمتع الشباب النشطون فیإطار الوكالة من إعفاءات ضریبیة وتخفیضات جبائیة,   
 تتحدد كما یلي: 
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 : تتمثل الامتیازات في: الإنجازأ.مرحلة 

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة للحصول على معدات التجھیز والخدمات  •
 التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. 

من الحقوق الجمركیة على معدات التجھیز المستوردة، والتي   %05تخفیض بنسبة  •
 تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات. 

العقارات المخصصة لممارسة  الإعفاء من حقوق تحویل الملكیة في الحصول على   •
 النشاط. 

 الإعفاء من حقوق التسجیل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة. •
 مرحلة الاستغلال : .ب

سنوات بدایة من انطلاق   03الجبائیة للمؤسسة المصغرة لمدة  یازاتالامتتشمل 
 سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة و تتمثل في:  06النشاط، أو 

الإعفاء الكلي من الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل الإجمالي   •
 والرسم على النشاطات المھنیة. 

لمنشآت الإضافیة المخصصة لنشاطات  الإعفاء من الرسم العقاري على البنایات وا •
 المؤسسات.

من الملاحظ أن كلا من الوكالة والصندوق یقدمان نفس الامتیازات تقریبا حتى تلك  
المتعلقة بالتكوین والمرافقة والمتابعة وإن لم یتم ذكرها كلھا، وما تعلق منھا بالمناطق  

 والقطاعات ذات الأولویة. 

 التمویل.المطلب الثالث:طریقة 

ملایین دج كحد أقصي ویكون التمویل على النحو   10تقدرالتكلفة الإجمالیة للمشروع ب 

 التالي : 

من   %1ملایین دج تكون المساهمة الشخصیة بنسبة  5إذا كانت قیمة القرض أقل من 

المبلغ الإجمالي   % 29المبلغ الإجمالي للاستثمار، ویقدر القرض الذي یمنحه البنك 

 المبلغ الإجمالي للاستثمار. %  70أما القرض البنكي فلا یتجاوز نسبة   للاستثمار،

ملایین دج، تكون المساهمة   10ملایین دج إلى  5وإذا كانت قیمة القرض ما بین 
  28المبلغ الإجمالي للاستثمار، ویقدر القرض الذي یمنحه البنك   % 2الشخصیة بنسبة 

المبلغ   %70لبنكي فلا یتجاوز نسبة المبلغ الإجمالي للاستثمار، أما القرض ا %
الإجمالي للاستثمار، بالإضافة إلى أن هناك اعتبارات خاصة بالمنطقة التي یتم فیھا  

 الاستثمار 
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BNA وكالة مستغانم. الجزائريالمبحث الثاني:تقدیم البنك الوطني     

وكالة ثانویة تابعة للمدیریة الجھویة   871الوكالة رقم: المطلب الأول:تقدیم الوكالة

للاستغلال لولایة مستغانم التي تراقب الوكالة وتشرف علیھا و على الأعمال،تضم  

موظفین موزعین على مختلف المصالح یسھرون على السیر الحسن للوكالة و نجد 

م المدیر و المساعد،رؤساء الأقسام،و مكلفون بالدراسیة،بالإضافة إلى كل من  إطارات منھ

 عمال النظافة و الأمن  

 المطلب الثاني:وظائف الوكالة و العراقیل التي تواجهها 

 أ/وظائف الوكالة:

.دور البنك الوسیط في عملیات الاكتتاب، الشراء، بیع المستندات العمومیة و الأسھم. 1  

اع العام الصناعي و التجاري و كذا القطاع الخاص.  تمویل القط.2  

.استقبال التسدیدات نقدا عن طریق الشبكات.  3  

.تقدیم السلفات و تسبیقات على أساس ضمانات أو بدونھا.  4  

التصرف كلیا أو جزئیا في ائتمانات الزبائن و دائینیھم.   .5  

.ضمان تكوین الجمعیات و الشركات.6  

 ب/العراقیل التي یواجهها البنك الوطني: 

یظھر الخطر عن توقف الزبون عن السداد اتجاه البنك لتدهور حصته  عدم التسدید: - 

 المالیة أو عن سوء نیة الامتناع عن التسدید و لكل خطر درجة معینة من الخطورة. 

،و لتفادي هذا  الأعذارو في الحالتین تتخذ الإجراءات القانونیة صارمة بعد الاستدعاء و 

 یجب دراسة الطلبات على القروض بشكل دقیق و تحدید الوضعیة المالیة للمقرض.

:یظھر هذا الخطر جلیا عندما یصبح القرض غیر قابل للخصم، هذا یدفع البنك  التجمید - 

.  و بھذا تجمد الخزینة، و هذا یؤدي لضعف مردودیة البنك لتغطیة الخصم من الخزینة،  

یمثل هذا الخطر عندما یكون هناك استقرار أو تزاید في حجم :  فراغ الخزینة - 

القروض، و قد یحدث أن یصاحب ذلك سحب جماعي للودائع بسبب حدث معین، هذا ما  

 یجعل البنك أمام خطر فراغ الخزینة.   

تم التعاقد بین البنك و   فإذااحتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبلا، یقصد بهمعدل الفائدة:  - 

 العمیل على سعر معین على القرض،ثم ارتفعت الأسعار على مستوى السوق و بالتالي 
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 ارتفاع أسعار الفائدة القروض هذا الأمر یشكل خطر على البنك قد لا تتحمله الخزینة من  

تبة علیھا نحو زبائنھا و العملاء الفوائد المتر  

تواجه وكالة مستغانم كغیرها من الوكالات الأخرى عدة مشاكل كانت ج/مشاكل الوكالة: 

لخص هذه المشاكل كالأتي:  تعرقل نوعا ما مسارها نحو تحقیق أهدافھا المسطرة و تت   

عدم وجود المكاتب اللازمة لاستقبال الزبائن و توجیھھم و الإجابة عن تساؤلاتھم.-  

صغر حجم الوكالة و هذا یعیق السیر الحسن للمصالح و الوظائف.  -  

التداخل على مستوى المصالح و الخدمات، حیث نجد مجموعة من الموظفین و العاملین  -

تب واحد. في مصلحة أو حتى مك  

افتقار الوكالة إلى التكنولوجیا و التقنیة المتطورة مما یعطل العمل:قلة الأجھزة الذكیة  -

 المستعملة مع عصر التكنولوجیا.  

بالإضافة إلى وجود أجھزة قدیمة فھي متوفرة فقط للموظفین و المشرفین على المصالح  

. الأساسیة داخل الوكالة  

 المطلب الثالث:الهیكل التنظیمي لوكالة مستغانم 

یھدف البنك الوطني إلى زیادة رأسماله و تحقیق موارد أكبر، كما أنه یسعى دائما إلى  

روض، لذلك وضع البنك الوطني  جلب عدد من الزبائن و الحفاظ علیھم أو طالبي الق

أكثر و هذا ما تسعى   الجزائري عدد من المصالح لتلبیة حاجیات زبائنه و توفیر خدمات

إلیه وكالة مستغانم وهو لیس بالأمر الجدید بحیث هي الأهداف الطبیعیة لأي بنك و هذا  

إن دل فھو یدل على ضعف قطاع البنوك الجزائري بصورة كارثیة لا یمكن وصفھا  

باعتبار الجزائر توفر للمسئولین حاجاتھم أو یدل على عدم إدراك الدولة لأهمیة هذا 

الإهمال هو الذي جعل القطاع المصرفي الجزائري مزري و یجب علیھا كبدایة   القطاع و 

بعث ثقافة التعامل مع البنوك و الثقة في القطاع لدى الشعب مع تحسین المنتجات البنكیة  

 للقطاع البنكي:   

 و في ما یلي عرض للھیكل التنظیمي للبنك الوطني الجزائري لوكالة مستغانم :
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: شرح الهیكل التنظیمي  

.المصلحة الإداریة:  1  

 تتمثل هذه المصلحة في الطاقم الإداري المشرف على كل أعمال الوكالة، و المنسق بین  
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 المدیر  

 المدیر المساعد 

 

 الأمانة العامة  

مصلحة التجارة و  

 المصالح القانونیة

 مصلحة الصندوق  
مصلحة العملیات  

 مع الخارج  
مصلحة المراقبة   مصلحة الالتزامات  

المحاسبة و  

 الإعلام . 

 

 

 

 

 

 

 

فرع تسییر  

الزبائن  ملفات 

 و الأرصدة. 

فرع التسییر و  

 الإنتاج.

فرع  

المنازعات  

 القانونیة.

Front offic 

  جناح

 المصلحة 

فرع  

 المصاریف 

Back offic 

فرع  

 المصاریف 

فرغ  

 المداخیل 

فرع  

 الشباك

Front offic 

فرع تحویل  

الأموال  

 الصعبة  

 فرع المحفظة  

Back offic 

فرع  

 القروض 

فرع  

المعاملات  

بالعملة  

 الصعبة 

خلیة  

الدراسات و  

إدارة  

 القروض  

فرع  

الالتزامات و  

 الإمضاء  

فرع التسییر و  

 المتابعة 

خلیة المراقبة  

 والمحاسبة  

 الإعلام 

العملیة  

 الإداریة  
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مختلف مصالحھا حیث یسھر على السیر الحسن للوكالة و نجد في هذه المصلحة كل من 

 المدیر و المساعد و الأمانة العامة.  

 أ/مدیر الوكالة: 

هو الموظف الأعلى درجة في الوكالة،یشرف على جمیع المصالح ومن المھام التي یقوم  

 بھا:  

سھر على تطبیقھا على مستوى الوكالة.  اتخاذ جمیع القرارات التنظیمیة و القانونیة و ال-  

اتخاذ التدابیر التي یراها ملائمة لخدمة الوكالة. -  

متابعة ضبط التسییر على ممتلكات البنك.  -  

استقبال طلبات القروض و مناقشتھا و الموافقة النھائیة علیھا.  -  

الموافقة على فتح الحسابات في لبنك. -  

 ب/المدیر المساعد:  

داریة و ینوب عن المدیر بممارسة الرقابة على كل الأقسام و مكلف بالشؤون الإ

 المصالح.  

 ج/ الأمانة العامة:   

 تعتبر أهم سند للمدیر كونھا تسھل علیه العمل من خلال المھام التالیة:    

تسجیل وتكوین المعلومات اللازمة عن هذه الطرود في سجلات خاصة.  -  

ي تحتاج إلیھا الوكالة.  كتابة مختلف الوثائق و المطبوعات الت-  

إرسال و استقبال المراسلات التي تحتاج إلیھا الوكالة. -  

تسلیم البرید و الطرود المرسلة للوكالة أو التي ترسلھا الوكالة .  -  

تنظیم مواعید للزبائن لمقابلة المدیر.  -  

.مصلحة القروض و الالتزامات: 2  
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 أ/مصلحة القروض: 

تعتبر هذه المصلحة من أهم المصالح الموجودة في الوكالة نظرا للدور الذي تقوم به من  

ائدات  خلال منح القروض، باعتبار القروض هي الاستثمار الرئیسي للبنوك.تمثل الع

كبر من الأصول المصرفیة و تربط هذه المصلحة المتولدة عن فوائد القروض الجانب الأ

 هیكلیا بالمصلحة التجاریة و القانونیة على عدة مستویات.  

المتابعة:   ب/فروع الالتزامات  

هذا الفرع مكلف بمتابعة الملفات بعد منح القروض، هذه العملیة مھمة جدا لأن البنك یتابع  

 بصفة منتظمة لانجاز المشاریع و ضمان التسدید في الآجال المحددة مع تسجیل الفوائد.  

.مصلحة الصندوق و المحفظة: 3  

الزبون و تلبیة  تعتبر هذه المصلحة من أهم المصالح كونھا مكلفة بالتعامل مباشرة مع 

حاجاته من )السحب،الإیداع،لاستعلامات، التحویلات(نجد فیھا عدد من الشبابیك التي تقدم  

هذه الخدمات و نلاحظ أن هذه المصلحة تحتاج إلى "اللباقة،الصبر،سلاسة التعامل"مع 

 الزبون من طرف الموظفین بھا.  

.مصلحة العملیات مع الخارج: 4  

معاملاتھا، المكلفة بكل العملیات المتعلقة بالعملات الأجنبیة من   المصلحة الأكثر تدقیقا في 

 التحویلات و صرف و التجارة الخارجیة . 

 أ/التعاملات بالعملة الأجنبیة:  

یتم على مستوى هذه المصلحة تبدیل العملات الصعبة،فشراء العملة الصعبة یكون وفق  

لشخص مثبت الھویة أما البیع فیتم  السعر الوارد في الجدول الأسبوعي و یتم الشراء من ا

 فقط في الحالات التالیة:  

صرف السعر   -   

حالة الطلبة المستفیدین من المنحة الدراسیة   -   

حالة العلاج في الخارج  -   

و یتم أیضا منح قدام المحاربین و المتقاعدین الذین عملوا في فرنسا،و البنك لا یقدم  

 للزبون مبلغا بالعملة الصعبة.  
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في حالات تقدیم المنح السیاحیة أو على شیكات سیاحیة، و یتم السحب بالعملة الصعبة  

 بواسطة شیك بنكي. 

 ب/التعاملات الخارجیة: 

 یتحكم بكل ما یتصل بالخارج  من تعاملات ذات طابع تجاري،حیث أن كل شخص له 

 سجل تجاري له الحق في الاستیراد و التصدیر شرط أن یكون له حساب لدى 

الوكالة،حیث یفتح له ملف خاص لتسدید مبلغ البضاعة بالدینار و یقوم البنك بتسدیدها عنه  

 بالعملة الصعبة و یتم ذلك بعملتین.  

حیث یتفاهم المتعامل مع الشخص الأجنبي لیرسل له الوثائق على  :لسندياالتسلیم  - 

طریق بنكه الذي یتعامل معه عند تسلیم الوثائق للبنك الوطني عدم تسلیمھا له إلا بعد  

 تسدید البنك الوطني و تبقى المسألة داخلیة .  

المصدر و ذلك بإرسال اعتماد  :حیث یقوم بنك المستورد بإعلام بنك القرض السندي - 

 بأمر من المستورد و یدفع القرض مقابل تسلیم الوثائق. 

هذا الفرع مھم جدا نتیجة العملیات التي تعتمد أساسا في تعاملاتھا على  فرع المحفظة: - 

 الشبكات و الشیك و هي أنواع:  

                                      الشیك المؤشر:                                                        ✓

یخضع هذا الشیك لتأشیرة المسئول الأول للوكالة الأصلیة كإثبات على وجود رصید  

لیصبح في مقدور الزبون السحب من أي وكالة أخرى على أن یعاد الصك إلى الوكالة  

 الأصلیة.  

 شیك الشباك:      ✓

. نفدوهایقدم إلى اللذین لا یملكون شیكات أو اللذین است   

BNA المبحث الثالث:تكوین و دراسة ملف قرض استثماري على مستوى 

 المطلب الأول: ملف قرض استثماري 

یجب على طالب القرض سواء كان فردا عادیا أو مؤسسة تقدیم ملف یتضمن الوثائق و  

 العناصر التالیة: 
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طلب القرض الاستثماري:   -1  

الوثائق القانونیة و الإداریة :  -2  

الوثائق المحاسبیة و الضریبیة:  -3  

الوثائق الاقتصادیة و المالیة:  -4  

بالإضافة إلى هذه الوثائق یستوجب على البنكي القیام بدراسة المشروع :الوثائق التقنیة  -5

تحلیل الأخطار و یقوم هذا أساسا على: و تقییمه و    

 * تعریف و تقدیم المشروع بدقة

 * تقییم المردودیة التقدیریة

 * استخراج بنیة التمویل 

 المطلب الثاني: دراسة طلبات القروض 

یتم دراسة و اتخاذ قرار منح القرض حسب القانون الداخلي للبنك و ذلك على المستویات  

 التالیة: 

  الوكالة:على مستوى 

فور وصول الملف إلى كاتب مدیریة الوكالة الذي یسلمه إلى مدیر الوكالة و الذي یحوله  

بدوره إلى مصلحة القروض أین یقوم المكلف بالدراسات الاطلاع على الملف و دراسته  

و تحلیله بشكل دقیق و دراسة معمقة لمردودیة المشروع، و بعد المكلف بالدراسات رأیه  

 یوم  15رة ثانیة إلى المدیر، وتتم الدراسة في أجل أقصاه یعاد الملف م

 :على مستوى المدیریة الجهویة 

تقوم هذه الأخیرة بدراسة الملف مرة ثانیة و استنادا إلى المعلومات السابقة، و على  

مستوى المدیریة الجھویة یعالج الملف على ید المكلف بالدراسات و یعطي هذا الأخیر 

س قسم القروض و یعطي كذلك رأیه ثم أخیرا على ید المدیر و یعطي  رأیه ثم على ید رئی 

رأیه ثم یجتمعون على شكل لجنة و القرار و یعود إلى اللجنة و ذلك على أساس  

التصویت فیؤخذ برأي الأغلبیة عكس على مستوى الوكالة فالقرار یعود إلى مدیر  

طاء رأیھا و ترسله إلى المدیریة  الوكالة، و إذا كان المبلغ یفوق قدرتھا فإنھا تكتفي بإع 

 المركزیة للقرض. 

  :على مستوى المدیریة المركزیة للقرض 

تقوم بدراسة الملف و إذا كان المبلغ یفوق قدراتھا و صلاحیاتھا فتكتفي بإعطاء رأیھا و  

 ترسله إلى مستوى أعلى منھا 
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  :على مستوى اللجنة المركزیة للقرض 

تقتصر مھمتھا على اتخاذ القرار استنادا إلى ما جاء من المستویات السابقة، و هذه اللجنة 

لھا صلاحیات غیر محدودة و تتكون من مدیري مختلف القطاعات في البنك یرأسھا  

یتخذ القرار فیھا بالتصویت، و في حالة تعادل  المدیر العام للبنك و الأمین العام للبنك و 

 الأصوات فإن القرار یرجع للرئیس. 

 قرار منح القرض الاستثماري یكون إما: 

و یكون عادة بسبب عدم كفایة الضمانات، أو عدم توفر الشروط الخاصة   *بالرفض:

  بسمعة الزبون في السوق أو لعدة أسباب أخرى ففي هذه الحالة یرفض الطلب و یعاد 

 الملف إلى الزبون. 

إذا اتفقت اللجنة على قبول طلب الزبون و سیحصل على وثیقة منح القرض و  *بالقبول: 

 ذلك بعد أن یقدم جمیع الضمانات، و من بین الضمانات نجد: 

الرهن العقاري لأراضي المشروع و البنایات المنجزة من قبل المستثمر، و قد یتم   -

 رهن وسائل النقل بعد تأمینھا 

 ل الأخطار. من ك

 رهن المحل التجاري بالإضافة إلى إحصاء العتاد.  -

 الرهن الحیازي للصفقات العمومیة -

 ر لتأمین لأنواع متعددة من الأخطاوثیقة ا -

 المطلب الثالث: التمویل الثلاثي للمشروع.

الاتفاقیة المبرمة بین البنك الوطني الجزائري و الصندوق الوطني للتامین   أساسعلى 

الى المساهمة الشخصیة لصاحب   بالإضافةعلى البطالة یتم التمویل الثلاثي للمشروع 

 المشروع و هو الموضح أسفله:

ملیار دینار   41.6بین: البنك الوطني الجزائري, شركة مساهمة, ذات رأس مال قدره 

و المسماة فیما بعد "البنك", و الكائن مقرها الاجتماعي بـــــــ*************  جزائري, 

المخول له بالنیابة871بالجزائر العاصمة, ممثلة من طرف السید، مدیر وكالة مستغانم  

 جمیع السلطات من اجل إبرام الاتفاقیة الحالیة. 

  من جھة 

بتاریخ **/**/**** بــــ  ،المسمى فیما بعد '' المقترض'' ،المولود 00000السید:

بمستغانم تحت رقم  ،المقید بالسجل التجاري مستغانم ************** /ولایة 

 08/01/2014************ بتاریخ 
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 ،من جھة أخرى 

 یعرض مایلي:  

(: وصف و ثمن المشروع : 08الجدول)-1  
الثمن الإجمالي للمشروع محدد بمبلغ كهربائي متنقلیتمثل المشروع في 
موزع كمایلي :  دج  3.122.712.62  

    
 

% المجموع  الثمن)بالعملة  
 الصعبة(

 الوصف الثمن )بالدینار( 

 مصاریف إعدادیة  100.000.00  

اشتراكات صندوق ضمان  38.553.88  
 القروض

 تأمینات 129.099.77  

 مصاریف اخرى 90.000.00  

 معدات النقل 2.074.358.97  

 تجهیزات الإنتاج 610.700.00  

 اموال متداولة 80.000.00  

 الثمن الإجمالي للمشروع 3.122.712.62 / 

موارد التموین:  -2  
المشروع  حسب المخطط المالي، فالاستثمارات  الضروریة  لانجاز 

 ــتقد نقسم كما یلي :  دج3.122.712.62ربـ  
دج.......................... 1.835.898.83القرض البنكي:  -                 

بالمائة( 70)  
بالمائة( 01دج............................ ) 26.227.13التمویل الذاتي:     -    

بالمائة(29دج    )  1.260.586.66قرض بدون فوائد)ص.و.ت.ب(: -        
  100دج   ................. )  3.122.712.62التمویل الإجمالي:  -                 

 بالمائة( 
  ي: بالتالي ،اتفقت الأطراف على مایل 

 :مبلغ وموضوع القرض 
یمنح "البنك" لفائدة "المقترض" الذي قبل، حسب الشروط المنصوص علیھا في الاتفاقیة  -

الحالیة، قرضا متوسط المدى )ق.م.م( یسمى فیما بعد "القرض"، ذو مبلغ إجمالي..     
 دج 1.835.898.83
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من المشروع، في الدیباجة، ویقدر مبلغه الإجمالي   %70القرض البنكي 
 دج مخصص لتمویل  عملیة استثمار3.122.712.62

دج، ما  26.227.13حصة التمویل الذاتي للمشروع، التي یقدمھا المقترض، تبلغ   -
 بالمائة( 01تمثل ) 

المقدمة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب المشروع تقدر  حصة التمویل  -
بالمائة(  29دج ما یمثل ) 1.260.586.66بــــ  
   :مدة وتاریخ قفل القرض 
تاریخ القفل محدد  -سنوات تأجیل. 03سنوات منھا  08أجل تسدید القرض محدد ب:  -

فاقیة الحالیة، بعد هذا  سنوات ابتداء من تاریخ توقیع الات03لا یتجاوز 09/2017/ 30ب 
التاریخ، لا یمكن أن یتم أي استعمال. ویمكن تعدیل تاریخ القفل باتفاق مشترك بین"البنك"  

 و"المقترض" عن طریق تبلیغ كتابي 
سنوات بعد   03التاریخ المحدود للاستعمال الأول یجب أن یكون على أقصى حد ثلاثة  -

 وضع تلك الاتفاقیة حیز التنفیذ. 
  لعمولات:ا–الفوائد 

 الفوائد: ✓
یدفع "المقترض" فائدة عن المبلغ المستعمل من القرض والذي لم یتم تسدیده بعد. نسبة   -

 %100مخفضة بــ  الفائدة المطبقة على استعمالات القرض هي نسبة
أي تعدیل في "النسبة القاعدیة البنكیة"، بارتفاع أو بانخفاض، سواء خلال فترة  -

تعدیل نسبة الفائدة المطبقة لمبلغ القرض  إلي الاستعمال، أو خلال فترة التسدید، یؤدي 
 المستعمل و الذي لم یتم تسدیده بعد، بنفس الحصة. 

بالاستلام، بكل تعدیل في نسبة الفائدة  "البنك" یشعر" المقترض" برسالة علیھا مع إشعار 
 و في تاریخ دخولھا حیز التنفیذ. 

خلال فترة استعمال و/أو تسدید القرض، تكون الفوائد مستحقة و تدفع كل ثلاثة أشھر  -
 ابتداء من تاریخ الاستعمال الأول

حساب الفوائد یتم علي أساس المبلغ الأصلي المستحق، العدد الصحیح للأیام و علي   -
 یوما.  360أساس سنة عدد أیامھا  

  871انه یملك في دفاتر البنك الوطني الجزائري وكالة مستغانم یصرح المقترض -
.المستوطنة لعملیاته البنكیة، حساب)ات(جاري)ة( رقم*************************.  

 الصرف و العمولات المتعلقة بالقرض أرباح مخصص)ة( لقید
 :العمولات ✓

 : عمولة الالتزام -
سنویا تحسب علي مبلغ    بالمائة  0,50یدفع "المقترض" للبنك عمولة الالتزام قدرها 

القرض الغیر مستعمل و الذي هو واجب الدفع في بدایة الثلاثة أشھر. الثلاثي الأول یبدأ  
عند تاریخ الاستعمال الأول, و كل ثلاثي یبدأ یحسب على انه ثلاثة أشھر كاملة.           

                                 
سوف یتم دفع عمولة التسییر من طرف المقترض على أساس تقدیم كشف حساب یحرر 

 من طرف البنك 
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 عمولة التسییر:  -
بالمائة عن مبلغ  01بالمائة إلى  0,50"المقترض" یدفع "للبنك" عمولة تسییر قدرها من 

القرض بمجرد توقیع اتفاقیة القرض و على أساس تقدیم كشف حساب محرر من طرف  
 البنك 
  :تسدید القرض 

 كیفیات تسدید القرض:  ✓
القرض موضوع الاتفاقیة الحالیة یجب أن یكون موضوع تعبئة عن طریق سلسلة  -

 -الممنوح، تدعم برسالة سقوط الأجل المتعلق به. سندات لأمر بما یعادل المبلغ 
أشھر، عند حلول تاریخ كل اجل، المبلغ الأصلي   06"المقترض" یسدد "للبنك" كل 

و التسدید الأخیر یتم  n/ 06/ 01لسندات الأمر، التسدید الأول یتم بتاریخ
 n+4/ 12/ 01بتاریخ

لأمر،إذا كان أي تاریخ الاستحقاق  یتبرأ "المقترض" من دینه في مكان توطین السندات  -
لیس یوم عمل،یتم الدفع في یوم العمل الذي یسبقه،و یقوم "البنك" من تبرئة  السندات 

 لأمر المدفوعة  ثم یرجعھا للمقترض 
"المقترض" یضمن التزوید المنتظم لحسابه الجاري بتموین هذا الأخیر بالمؤونات   -

 مستحقة )الأصل والفوائد( الضروریة لمختلف الدفعات والتسدیدات ال
 :توضیح طریق التسدید. 9الجدول

 اشھر( 6مبلغ القسط)كل  تاریخ التسدید 

01 /06 /n 183598،88 

01 /12 /n 183598،88 

01 /06 /n+1 183598،88 

01 /12 /n+1 183598،88 

01 /06 /n+2 183598،88 

01 /12 /n+2 183598،88 

01 /06 /n+3 183598،88 

01 /12 /n+3 183598،88 

01 /06 /n+4 183598،88 

01 /12 /n+4 183598،88 

 المصدر:البنك الوطني الجزائري. 
 تخصیص تسدیدات القرض:  ✓

جمیع التسدیدات التي یقوم بھا "المقترض" في إطار القرض سوف تخصص حسب  -
 الأولویة التالیة: 

)*( لتسدید الفوائد التي جرت والتي أصبحت مستحقة الأداء                     
)**( لتسدید أصل مبلغ القرض الذي حل أجل دفعه            

 )***( للتسدید المسبق للقرض.
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 : المسبق للقرضالتسدید  ✓
"للمقترض" إمكانیة تسدید القرض مسبقا، جزئیا أو كلیا وبدون تعویض، مقابل إشعار   -

مسبق یحدد بــــــ................ أیام/أشھر یمنح "للبنك" عن طریق التبلیغ )رسالة موصى  
علیھا مع طلب إشعار الاستلام( في حالة تسدید جزئي، مبلغ ذلك التسدید الجزئي سوف  

 یخصص لآجال تسدید القرض الأكثر بعدا، حسب الترتیب التالي: 
 المرتبة الأول، لتسدید عمولات الالتزام  في ▪
 في المرتبة الثانیة، للفوائد التي جرت عن القرض والتي أصبحت مستحقة  ▪
 في المرتبة الثالثة، للمبلغ الأصلي المستحق  ▪

 :دفوعاتفتح حسابات ا لغیر م-فوائد التأخیر-تأخیر في دفع القرض ✓
كل مبلغ مستحق، أصلا أو فوائد، أو بأي صفة واجب الأداء بموجب اتفاقیة القرض   -

الحالیة، لم یتم دفعه في الأجل المحدد، لأي سبب كان، سوف ینتج فوائد تأخیر بقوة  
القانون، ابتداء من تاریخ استحقاقه، إلى غایة یوم دفعه الفعلي، بنسبة الفوائد المعمول بھا، 

 سنویا  بالمائة  01ب الجاري مع زیادة  من الحسا
في حالة ما إذا كانت وضعیة الحساب الجاري "للمقترض" لا تمكن تسدید المبلغ  -

الأصلي، عند تاریخ استحقاقه، سوف یتم قید هذا المبلغ في حساب الغیر مدفوعات الذي  
 هالمشار إلیھا أعلا 1.4.6ینتج فوائد محسوبة بالنسبة مع زیادة طبقا للمادة  

فوائد التأخیر تؤدي إلى تحریر فاتورة خاصة على أساس عدد أیام التأخیر الفعلیة   -
 المحسوبة، والتي تم تبلیغھا "للمقترض".

الفترة التي یتم خلالھا معاینة قصر في دفع المبلغ الأصلي، و/أو الفوائد، لن تعتبر أجلا   -
 للدفع وسوف یتم الإبقاء على شروط الاستحقاق المسبق. 

طني لتامین على البطالة:لودید القرض لصندوق اتس  
بعد قیام صاحب المشروع بتسدید القرض الممنوح من طرف البنك یقوم بتسدید الشطر 
المتبقي و الممثل في القرض الممنوح من طرف الصنوق الوطني لتامین على البطالة و  

سنوات .   5یكون التسدید على مدة   
اشھر بعد آخر تسدید له مع البنك و یكون التسدید   3لفائدة الصندوق  و تتم عملیة التسدید 

 على النحو التالي: 
:توضیح طرق التسدید10الجدول  

 تاریخ التسدید  مبلغ القسط 

126058،66 01/06/n+5 

126058،66 01/12/n+5 

126058،66 01/06/n+6 

126058،66 01/12/n+6 
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126058،66 01/06/n+7 

126058،66 01/12/n+7 

126058،66 01/06/n+8 

126058،66 01/12/n+8 

126058،66 01/06/n+9 

126058،66 01/12/n+9 

البطالة. المصدر:الصندوق الوطني لتامین على   
  :التعلیق 

في بادئ الأمر كان موضوع دراسة الحالة تتمثل في شروع كھربائي متنقل و قدر الثمن  

 دج  3.122.712.62الإجمالي لإنجازه بـــ  

و لاحظنا من خلال دراستنا للمشروع التمویل الذي تم اعتماده هو تمویل ثلاثي على  

 النحو التالي: 

 %70و یمثل دج1.835.898.83التمویل البنكي:   -

 %01و یمثل  دج26.227.13التمویل الذاتي:    -

 %29دج و تمثل1.260.586.66قرض بدون فوائد)ص.و.ت.ب(: -

كما یصنف هذا المشروع ضمن المشاریع الاستثماریة المصغرة و هدفه اقتصادي  
اجتماعي تمثل في توفیر الإنارة في مناطق متعددة و یسھل من مھام و تطویر الأشغال 

العمومیة، كما توفر لصاحبھا دخل لا بأس به یسمح له بتوفیر مستوى معیشي ملائم بعیدا  
 عن ظاهرة البطالة. 

و من خلال تطبیق هذا المشروع المصغر سیتم المساهمة في رفع الضرائب المسجلة لدى 
 خزینة الولایة و بالتالي المساهمة في الصندوق الوطني لغیر الأجراء. 

تي قام بھا هذا المستثمر تعتبر حافز قوي للشباب و فكرة یقتد بھا، مع  و هذه المثابرة ال 
الأخذ بعین الاعتبار أن فئة الشباب هو العنصر المحرك لعجلة التنمیة الاقتصادیة لأي  

 بلد.  
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 ابعالفصل الر خلاصة

یمكن القول بأن البنك فعلا یحفز و یشجع الاستثمار و له دور في ارتقاء البیئة  

تثماریة، فھذا یكون واضحا من خلال تحفیزات و امتیازات ملموسة یقدهما البنك  الاس

للعمیل و هذا في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب حیث من خلالھا استفاد  

متمثلة في منح قرض دون فائدة و إعفائھم من دفع الرسم الشباب من امتیازات جبائیة 

على القیمة المضافة و تخفیض الحقوق الجمركیة، و هذا الإجراء یحفز الشباب العاطل  

على فتح استثمارات صغیرة و متوسطة یضمنون من خلالھا دخل ینتفعون به و یساهمون  

قتصادیة.    به بطریقة غیر مباشرة في رفع الدخل الوطني و التنمیة الا  
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 الخاتمة العامة                                                                                     

عرفت مھنة المراجعة انتعاشا و انتشارا في الوقت الحالي كنتیجة للتطور الاقتصادي  

تشھد طلبا متزایدا سواء من الأطراف  الذي یعرفه سوق المال و الأعمال الیوم حیث  

الداخلیة أو من أطراف خارجیة و ذلك من أجل الحصول على ثمرة المراجعة و المتمثلة  

في الرأي الفني المحاید الذي یصدره مراجع الحسابات عن عدالة القوائم المالیة و مدى  

 تصویرها للمركز المالي و تشخیصھا لنتیجة الدورة.

نظریة التي قمنا بھا لموضوع المراجعة و التدقیق في البنوك قمنا من خلال الدراسة ال

بتوضیح الإطار الذي جعل من التدقیق المحاسبي المرآة العاكسة و البوصلة المساعدة 

 لاتخاذ القرارات و خاصة المھمة منھا. 

 _الاستنتاجات :

التوصیات  إن مراجعة الحسابات تسمح لمتخذي القرارات بترشیدها و ذلك من خلال -

التي یدلي بھا مراجع الحسابات في تقریره و الذي یسمح للمؤسسة بمعالجة الإختلالات   

التي تعاني منھا كما یتیح التقریر للأطراف الخارجیة بالاطلاع على الوضعیة المالیة و  

تخاذ القرار المناسب.الحالة الاقتصادیة قصد ا   

لزوال لأنھا بدون مراجعة لا یمكن رسم المؤسسة التي لا تراجع نفسھا محكوم علیھا با-

سیاسات واضحة من أجل أهدافھا المسطرة و لا یمكنھا اكتشاف الانحرافات و مواجھة 

 المعوقات التي تصطدم بھا في ظل بیئة ملیئة بالأخطار.

إن تقریر المراجع یعزز من ثقة مستخدمي القوائم المالیة و هذا ما ینطوي علیه من نقاط  -

بقة القوائم المالیة للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا. تبرز مدى مطا   

إن حاجة المؤسسة الماسة للتدقیق جعلته یحظى بأهمیة بالغة ,كذا حاجة الأطراف  -

المتعاملة معھا إلى تجمیع حقائق و معلومات تتعلق بالمؤسسة قبل اتخاذ أي قرار 

 بإقراضھا و الاستثمار فیھا. 
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 قائمة المراجع 

_ولیام  توماس ,أمرسون هنكي , تعریب و مراجعة أحمد حامد حجاج,كمال الدین سعید  

 ,المراجعة بین النظریة و التطبیق 

_BERNARD GERMOND ,Audit  Financier- Guide pour l’audit 

de l’information financiére des entreprises 

_LIONNEL.C ET GERARD.V , Audit et control interne-aspects 

financiers, Opérationnels et stratégiques 

أحمد حلمي جمعة ,المدخل الحدیث لتدقیق الحسابات_  

خالد أمین عبد الله ,علم تدقیق الحسابات )الناحیة النظریة و العلمیة( _  

إدریس عبد السلام لشتیوي , المراجعة معاییر و إجراءات_  

ى التدقیق من الناحیة النظریة و العملیة هادي التمیمي ,مدخل إل _  

خالد راغب الخطیب ,خلیل محمود الرفاعي , الأصول العلمیة و العملیة لتدقیق  _

 الحسابات 

د.غسان فلاح  المطارنة, تدقیق الحسابات المعاصر_  

الصادر في   01-88و المعدل بقانون   19/08/1986الصادر في  12-86القانون  _

18 /01 /1988  

_A.Benahalima :le système bancaire Algérien –Teste et réalité  

10-90من قانون  113-110المادة -قانون النقد و القرض_  

2001/ 02/ 27الصادر في  01-01من المرسوم  10المادة_  

المتعلق بالنقد و القرض 10-90من قانون   110المادة _  

هیل عجمي و رمزي یاسین_  

_G.Cuvittar & MA.Amazith,Audit et inspection bancaire-

Extrait-, 

 

62 



د.أمین أحمد لطفي ,الاتجاهات الجدیدة في المراجعة و الرقابة على الحسابات_  

_J.L Butch ,le triple contrôle des établissements de crédit 

,Revue Banque N°558 

ظریة و التطبیق عبد الفتاح محمد الصحن و محمود ناجي درویش ,المراجعة بین الن_  

_séminaire de la banque de France , Audit bancaire 

_Antoine Sardi ,Audit et inspection bancaire 

_christian de boissieu ,il faut s’intéresser au rendement 

économique,Revue Banque N°626 
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	تسديد القرض لصندوق الوطني لتامين على البطالة:
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